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  ًالنظام القانوني لمقابل التأخیر في العقود الإداریة وفقا 

   ولائحته التنفیذیة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢لأحكام القانون 

  أحمد كمال على على الشوبكي

  . جمهوریة مصر العربیة،الزقازیق،  جامعة الزقازیق، كلیة الحقوق،عامالقانون القسم 

 alshwbkyahmd438@gmail.com :كترونيالبرید الإل

ا :  

 بالمـادة ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢مقابل التأخير جزاء مالي نص عليه من قبل المشرع بالقانون  

فــرض ذلــك الجــزاء نتيجــة التــأخر في تنفيــذ ،  مــن لائحتــه التنفيذيــة ٩٨ منــه والمــادة ٤٨

ويـتم ، نـامج الزمنـى للتنفيـذالالتزامات التعاقدية عن المدة المنـصوص عليهـا بالعقـد والبر

احتسابه بصورة تلقائية دونما حاجة إلى تنبيـه أو إنـذار المتعاقـد حتـى ولـو لم يترتـب عـلى 

ًالتــأخير ضرر أصــاب الجهــة الإداريــة وذلــك إعــمالا للــسلطة التقديريــة لــلإدارة باعتبارهــا 

ل التـأخير وتحسب نسب مقابـ، القوامة على مصلحة ذلك المرفق وسيره بانتظام واضطراد 

بقيمتهـا مـن ختـامي % ٥وبـاقي العقـود % ١٥وفق الحـد الأقـصى لنـسب عقـود المقـاولات 

وتحسب من الأعـمال المتـأخرة  العملية إذا كان الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم تنفيذه

ويــتم الاعتــداد بمقابــل التــأخير ، إذا كــان الجــزء المتــأخر لا يمنــع الانتفــاع بــما تــم تنفيــذه 

ًوذلــك باتفــاق الطــرفين إعــمالا لحــدود القــوة  ديــة عــما هــو منــصوص عليــه بالقــانونالإرا

 .الملزمة للعقد

وهناك ظروف تمنع مـن اقتـضاء واحتـساب مقابـل تـأخير وهـى الظـروف الخارجـة عـن 

ولنــا في ، إرادة المتعاقــد والتــي لا يــد لــه فيهــا كــما في القــوة القــاهرة والحــادث المفــاجئ

ثـال واقعـى ومـا نـشهده مـن الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وماترتـب الأحداث الراهنة خير م

عليها حدوث تقلبات وأزمات اقتصادية أثرت عـلى المتعاقـدين مـع الجهـة الإداريـة والتـي 

 من مجلس الوزراء للجهة الإدارية بـالنظر ٢٢/٣/٢٠٢٢ في ١٨٦على إثرها صدر القرار 

وفى حالـة الإعفـاء الجـوازي مـن ، يرفي مد مدة التعاقد شهرين دونما احتساب مقابـل تـأخ
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الجهة الإدارية للمتعاقد معهـا يجـوز لهـا اسـتطلاع رأى إدارة الفتـوى المختـصة بمجلـس 

الدولـة والتـي يـشكل رأيهــا إيـضاح الأداة القانونيـة لهـا دون أن يترتــب عليـه إلزامهـا بإتبــاع 

 . رأيها

ت االمتعاقدإعفاء  ،الجزاء المالي ،مقابل التأخير :ا.  
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ا :  

والتـي هـي عبـارة عـن مبـالغ مـن المـال  يعد مقابل التأخير أحد وأول صـور الجـزاءات الماليـة

والتى يحق للإدارة المطالبة بها إذا أخل المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية سـواء امتنـع عـن تنفيـذ 

ل او حـل غـيره محلـه التزاماته بالكامل أو تأخر فى تنفيذها أو نفذها على وجه غير مـرض بالكامـ

وهي نوعان منها ما يقـصد بـه تغطيـة الـضرر الحقيقـي الـذي يلحـق الإدارة . )١( دون موافقة الإدارة

نتيجة خطأ المتعاقد ومنها ما يقـصد بـه توقيـع عقـاب عـلى المتعاقـد بغـض النظـر عـن أي ضرر 

  .)٢( لقانون الخاصًيلحق الإدارة وهذه الجزاءات بنوعيها تختلف اختلافا بينا عن نظائرها فى ا

 .)٣( فالجزاءات المالية عبارة عن مبالغ من المال توقع على المتعاقد إذا أخل بالتزاماته

فتعد الجزاءات المالية الجزاء الأساسي لعدم الوفاء بـالالتزام في مواعيـدها المحـددة بخـلاف 

المـال يمثـل الوضع فى القانون المدنى والمتمثل فى الحكـم بـالتعويض أي الحكـم بمبلـغ مـن 

ًمثل هذا الجزاء يطبق فى العقود الإدارية أيضا مع ملاحظـة أن ، الضرر الذى لحق بالطرف الأخر

الفكرة فيه إرغام المتعاقد مع الإدارة عـلى تنفيـذ التزامـه أكثـر منهـا بتعـويض الإدارة عـن الـضرر 

ويأخـذ ، فى الغرامـةكما يكون للإدارة توقيع جزاء مالي اخر على المتعاقد متمثـل ، الذى أصابها

فقـد رؤى فـيما يتعلـق بـالجزاءات الماليـة ، القانون المدني به عن طريق نظام الغرامـة التهديديـة

 .)٤( الاكتفاء بالغرامة والتعويض وعدم الأخذ بالغرامة التهديدية

                                                        

 العقود الإدارية التقليديـة والمتطـورة وإشـكاليات تـسوية صفاء فتوح جمعة، المبادئ العامة فى/  د)١(

 .٤٦٤، ص٢٠١٧منازعاتها، مكتبة الوفاء القانونية، 

 .٤١٩، ص٢٠١٢سليمان الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربى، /  د)٢(

ائل، كليـة الحقـوق، حمدى على عمر، المـسئولية التعاقديـة لـلإدارة، دراسـة مقارنـة، مكتبـة رسـ/  د)٣(

 .٩٢جامعة الزقازيق، بدون نشر ص

عبد المنعم الضوى، السلطة العامة فى مواجهة الافراد عبر القانون والعقد والقرار الإداري، مكتبة /  د)٤(

 .٤٢٨ ، ٤٢٧، ص٢٠١٦الوفاء القانونية، 
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وتكمن الجزاءات المالية في العقوبات مع الوضع في الاعتبار بضرورة أن يتم التحديد بـشكل 

نسبة العقوبات، فلا يمكـن أن نـدرك كيـف أن تلـك الـسلطة مـن الجـزاء يمكـن أن توجـد مسبق ل

 .)١( بدون اشتراط عقدي صريح

فجميــع الجــزاءات التــي يقررهــا القــانون المــدنى مــن فــسخ أو تنفيــذ عينــى مــع التعــويض في  

 بـل لابـد الحالتين لا تكفي وحدها من عبث المتعاقد مع الجهة الإدارية وإخلاله بالـصالح العـام

من تحقيق وحماية المصلحة العامة ووجود جـزاءات رادعـة توقـع عـلى المتعهـد المقـصر دون 

 .)٢(إتباع أى قواعد وإجراءات بطيئة وضيقة في القانون المدنى

ًفتتميز هذه الجـزاءات بـأن القـاضي دائـما يحكـم بإلغائهـا إذا كانـت غـير مـشروعة كـما يملـك 

 يحكم على الإدارة بإساءة استعمال السلطة إذا ما تم تحـصيله تخفيضها إذا كانت مبالغ فيها كما

 .)٣(من تعويضات أو غرامات أو تأمينات تم دون وجه حق

ومـن ذلــك نجـد أن تلــك الجـزاءات توقعهــا الإدارة بطريقـة مبــاشرة دونـما حاجــة إلى تنبيــه أو 

 تنفيـذ التزاماتـه إخطار المتعهد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول عند إخـلال المتعاقـد معهـا في

ًالتي تعاقد عليهـا نظـرا لمـا تتمتـع بـه الإدارة بـسطة التنفيـذ المبـاشر امتيـاز المبـادرة في أن تقـوم 

 .بتوقيع تلك الجزاءات بنفسها وتتشدد في ذلك حماية وصونا للصالح العام

فى حالـة فتعد غرامة التأخير أحد العقوبات المالية التـي تملـك الإدارة توقيعهـا عـلى المتعاقـد 

 أثــر كبــير في تغيــير "الملغــى" ١٩٩٨ لــسنة ٨٩إخلالــه بالتزاماتــه التعاقديــة وقــد كــان للقــانون 

ًمفهوم وخصائص تلك الغرامة فبصدور ذلـك القـانون لم يعـد تطبيـق تلـك الغرامـة أمـرا وجوبيـا  ً

                                                        
(1) Laurent Richer :Droit des contrats administrative,9e edition, 
LGDG, 2014,p.240.  

، دار النهضة ١٩٩٤رأفت فوده، دروس في القانون الإداري العقود الإدارية والأموال العامة، طبعة / د )٢(

 .٨١العربية 

(3) C.E., 20, September ,1991, A Administration general del Assistance 
Publique a paris, Regin 77184 R.D.P. 1992, P. 1537. 
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متــى كــان مــرد التــأخير أســباب خارجــة عــن إرادة المتعاقــد كــما يجــوز للجهــة الإداريــة إعفــاء 

لمتعاقد من تلك الغرامة إذا لم ينتج عن التـأخير ثمـة أضرار وذلـك بعـد أخـذ رأى إدارة الفتـوى ا

 ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ وعلى ذات النهج سلكه القانون الجديد ،)١( المختصة

وتعد مقابل التأخير أول صور الجزاءات المالية والتي توقع على المتعهد حال تـأخره وتراخيـه 

اقدية والتي لا يخلو أي عقد إداري من إدراج بنـد تـأخير وتراخـى المتعاقـد في تنفيذ التزاماته التع

في تنفيذ مشمول التزاماته فهي إما أن تتم بالاتفـاق بـين الطـرفين في تحديـد نـسبتها في نـصوص 

العقـد وإمـا أن يـتم الرجـوع لمـا نـص عليــه المـشرع في القـانون ولائحتـه التنفيذيـة وتوقـع عــلى 

ًه دونما أن يلحق بالجهة الإدارية ضرر من ذلك، نظرا لما تتمتع بـه نظريـة المتعهد في حالة تأخر

 . )٢(العقود الإدارية في امتياز التنفيذ المباشر في إصدار قرارات منفردة دونما اللجوء للقضاء

والتـأخير فى تنفيـذها يعـد ، فغرامة التـأخير جـزاء إداري لكونهـا تـرتبط بطبيعـة العقـود الإداريـة

 .)٣( ًضا لما يؤثر به على كفالة انتظام سير المرافق العامة والصالح العامًضررا مفتر

ًفتعد التأخير مـن أكثـر الغرامـات شـيوعا مـن بيئـة الجـزاءات الماليـة التـي توقعهـا الإدارة عـلى 

 )٤( المتعاقد المتراخي في تنفيذ العقد الإداري

                                                        

حلــيم غــازي، ســلطات الإدارة في العقــود الإداريــة، دراســة تطبيقيــة، دار الفكــر الجــامعي، هيــثم /  د)١(

  ١١٢، ص٢٠١٤

مدحت يوسف غنايم، النظام القانونى لغرامة التأخير فى العقود الإداريـة، دراسـة مقارنـة، مكتبـة /  د)٢(

 .٩، دون نشر، ص٢٠٠٨كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 

 غرامة التأخير فى العقد الإداري وأثرهـا عـلى تـسيير المرفـق العـام، دار الفكـر نصر الدين بشير،/ د)٣( 

 .١٠، ص٢٠٠٧، الجامعى

 .٥٩ ص،٢٠٠٢ حسان عبد السميع، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، دار النهضة العربية،/ د )٤(



  
)٢٣١٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

- ا :  

في تأخير الطرف المتعاقـد مـع الجهـة الإداريـة المشكلة التي تثار بشأن موضوع البحث تكمن 

في بنود العقد وما قد ينجم عنه تعطل المرفق العـام عـن أدائـه لـدوره الـذي خـصص مـن تحقيـق 

الصالح العام في الميعاد المحدد بالعقد الإداري والبرنامج الزمنى للتنفيـذ وأيـضا عـن اسـتعمال 

قد مهلة للتنفيذ واقتضاء مقابل تـأخير ومنحـه مـدة السلطة التقديرية للجهة الإدارية في منح المتعا

 .للتنفيذ تبرر إعفائه منها سواء أكان الإعفاء وجوبي أم جوازي

- ا أ:  

 :تكمن في

مدى احتـساب مقابـل التـأخير وفـق النـسب الـواردة بالعقـد أم بـالرجوع لأحكـام القـانون  -١

 .٢٠١٨ لسنة ١٨٢

لي قيمـة العمليـة أم مـن الأعـمال المتـأخرة  مدى احتساب نسبة مقابل التـأخير مـن إجمـا -٢

 . حسب مدى الانتفاع مما تم تنفيذه من عدمه

طرق اقتضاء مقابل التـأخير كـضمانات للجهـة الإداريـة، والظـروف التـي عـلى إثرهـا يـتم  -٣

 .إعفاء المتعاقد من احتساب مقابل التأخير

 إعفـاء المتعاقـد  مدى الإلزام في الرجوع للإدارة المختصة بمجلس الدولـة فـيما يخـص -٤

 .من مقابل التأخير

 .مدى قبول نسبة التباين في المواصفات واحتساب مقابل تباين من عدمه -٥

مدى صحة قبول الأصناف الغير مطابقة للمواصفات والتي تؤدى نفـس الغـرض المـدرج  -٦

  .بالمواصفات الفنية بل وتفوقها جودة



 )٢٣٢٠(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

- اف اأ:  

 :يهدف موضوع البحث إلى

 . للجهة الإدارية في العقد الإداري" امتياز المبادرة"نفيذ المباشر إبراز سلطة الت -١

ــل التــأخير فــيما يخــص احتــسابها عــلى المتعاقــد المخــل  -٢ تنظــيم إجــراءات تطبيــق مقاب

 .بالتزاماته التعاقدية

 .تحقيق سير المرفق العام بانتظام واضطراد -٣

ة والتي تـبرر إعفـاء المتعاقـد الظروف التي تنجم أثناء تنفيذ المتعاقد بالالتزامات التعاقدي -٤

 .عن احتساب مقابل تأخير

 .حث المتعاقدين على ضرورة بذل العناية اللازمة لتحقيق الصالح العام بالمرفق العام -٥

جسامة عمليات الإرساء أو الإسناد في عقود مقاولات الأعمال عنها في باقي العقـود في  -٦

 ٨٩ما كـان عليـه الوضـع بالقـانون الملغـى ًنسب مقابل التأخير والتوسع نسبيا في تلك النسب عـ

 . ولائحته التنفيذية١٩٩٨لسنة 

حفظ التوازن المالي للعقد الإداري فيما يخـص مـنح المتعاقـد مـدة تـضاف للعمليـة في  -٧

 .حالة تأخر الجهة الإدارية عن صرف مستحقاته

- ا أ: 

يـة الكاملــة في مراعــاة تكمـن أهميــة البحـث في حــث المتعاقـد مــع الجهــة الإداريـة ببــذل العنا

الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ومدة تنفيذ العقد وفق ما جاء بكراسة الـشروط العامـة والخاصـة 

ًوأيـضا لأهميـة البحـث نوضـح ، والمواصفات الفنية لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد 

ل في مواعيـدها الموضـحة مراعاة ما يعترى المتعاقد من ظروف تعرقله عـن إتمـام تنفيـذ الأعـما

بمشمول أمر التوريد سواء أكانت ظروف يستحيل معها التنفيذ أو ظروف بمقتضاها يتم مـد مـدة 

التنفيذ سواء أكان الإعفاء وجوبي أو جوازي وفق مـا تقـدره الـسلطة المختـصة بالجهـة الإداريـة 



  
)٢٣٢١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

لمترتـب عليـه التـأخر ًوأيضا في حالة التراخي من المتعاقد ا، في حالة عدم نشوب ضرر أصابها 

ًفي تنفيذ الالتزامات التعاقدية لابد من مواجهة ذلك بتطبيق جـزاء ماليـا ألا وهـو احتـساب مقابـل  ً

 مـن لائحتـه ٩٨ والمادة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون ٤٨تأخير وفق النسب الواردة بنص المادة 

 التنفيذية

- ا :  

ظامين الفرنسي والمصري لدراسة النظـام القـانوني ًحيث نتناول فيه كلا من الن:   رن -١

ًلمقابــل التــأخير في العقــد الإداري فأســاس كــلا النظــامين أن أحكــامهما مــستمدة وفقــا للنظــام 

القانوني اللاتيني مع الاختلاف فى المكان والظروف التي تحيط بكـلا الـدولتين وجـه المقارنـة، 

ًللقانون الإداري ويرجع ذلك الفـضل إلى كـلا مـن فيعد نظام القانون الفرنسي الأساس التاريخي 

الفقه والقضاء الفرنسي، وما صار عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي فى ابتـداع الحلـول الإداريـة 

التـى تميـز فكـرة الجـزاءات المطبقـة فى العقـد الإداري والتـي تهـدف فى مجملهـا إلى التعـاون 

ًامتيازات التنفيـذ المبـاشر والمـورد وذلـك وصـولا المشترك بين الجهة الإدارية وما تمتاز به من 

 . للغاية الأسمى فى تحقيق صالح المرفق العام كل ذلك ساعد على تطور أحكامه

ًأما ما عليه النظام فى القانون المصري وفقا لنظام وظـروف المجتمـع العـربي والتـى تـم وضـع 

داري وقسمي الفتـوى والتـشريع نظام القانون الإداري فى إطاره وذلك كله بفضل دور القضاء الإ

ًوإدارات فتاوى مجلس الدولة، وأيضا الدور البارز للفقه المـصري الـذي سـاهم فى اسـتخلاص 

 .الآراء وحل المشكلات التى تعتري القانون الإداري وتأصيل أفكارها

وتجدر الإشارة هنا إلى دور القضاء الرئيـسى والأصـيل فى اسـتنباط الأحكـام بالنـسبة للقـانون 

 .ًالإداري نظرا لأن القانون الإداري قضائي النشأة

وذلك لما يتعرض له الباحـث عـن طريـق الـدور الإيجـابي والـسلبي بالنـسبة :   مي  -٢ 

 .لأحكام القانونين الفرنسي والمصري، وبيان الرأي بشأنها



 )٢٣٢٢(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

 ٣- طا  –اوذلــك عــن طريــق النــصوص التــشريعية التــى تفــرد بهــا :  ا

لجزاء الـذي يطبـق عـلى المتعاقـد مــع الجهـة الإداريـة نتيجـة التـأخر في الالتزامـات التعاقديــة بـا

ًوأيضا ما استقر عليه أحكام قـضاء وإفتـاء مجلـس الدولـة المـصري، وأيـضا آراء الفقـه الفرنـسي  ً

 .والمصري فى ابتداع الحلول فيما يخص تلك الجزاءات

 ٤-      )  :( للمـشاكل العمليـة للنظـام القـانوني لمقابـل وذلـك بـالتعرض

 .التأخير في العقد الإداري وتنسيقها فى فكر قانوني

- ت اراا:  

 قـانون التعاقـدات الحكوميـة ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢تم إعداد هذا البحـث وتناولـه في ظـل القـانون 

حثيـة والتـي تـم التي تبرمها الجهات العامة ولائحتـه التنفيذيـة بخـلاف مـا أثـير مـن موضـوعات ب

فما تم تناوله في ذلك البحث بـشأن المراجـع  ، ١٩٩٨ لسنة ٨٩إعدادها في ظل القانون الملغى 

ًالمستعان بها استعمال لفظ غرامة التأخير وتم استبدال لفظ الغرامة إلى مقابل التـأخير إيـماء لمـا 

تـم إثارتـه بخـلاف  اوأيـضا مـ . ولائحتـه التنفيذيـة٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ من القـانون ٤٨ورد بالمادة 

الدراسات البحثية السابقة بشأن صحة وضع بنـد في كراسـة الـشروط في مـد مـدة العقـد الإداري 

 .في حالة التأخر في صرف مستخلصات المتعاقد مع الجهة الإدارية

وبعد سرد تلك المقدمة نجد أن الجزاءات المالية تنقسم إلى، مقابل التأخير، الغرامة 

 .لتأخير، المصروفات الإدارية، مصادرة التأمين، التعويضاتالتهديدية، فوائد ا

وما يهمنا في هذا البحث تناول النظام القانوني لمقابل التأخير كجزاء مالي بالعقد الإداري 

 . ولائحته التنفيذية٢٠١٨ لسنة ١٨٢في ظل القانون 

ا :  

ا  ا ا  ضو:  

  . ا : ا اول



  
)٢٣٢٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

    ا   ا: ا اول 

    ا   اء: ا اول 

ما ا :ا  و ا  ب .  

  .اب  ا و ص ا: ا اول 

 ما ا : باص ا و ا   

ا ا :ا  :  

  .  ا ا: ا اول 

 ما ا : ا .  

 ا ن: ا ا .  

اا ا :ا  ءت ام:  

  .ا اي: ا اول 

  .ات:  اما 

 ا ن: اب ا.  

 اا ا :ا .  

 ا ا :ا.   

ا ا :ا   ءا:  

  .اة اة وادث ا: ا اول 

 ما ا :ء ا  دارةا .  

 ا ازي:اداري اء اا .  

  ا  ات اف ب  : ا ادس

  . ا  ات اف ب  : ا اول

ما ا : ا ء   تا فأ ر ن ا ا
ت ااوا وا.  



 )٢٣٢٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

  ا اول
ا    

و :  

 ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مـن القـانون ٤٨مقابل التأخير جزاء مالي مقنن من قبل المـشرع بالمـادتين 

 من لائحته التنفيذية شرع ذلك الجزاء نتيجة تـأخر المتعاقـد مـع الجهـة الإداريـة في ٩٨والمادة 

ًد أو البرنامج الزمنى للتنفيذ حصنا لمـصلحة المرفـق العـام، تنفيذ التزاماته التعاقدية عن مدة العق

كل ذلك مع الآخـذ في الاعتبـار النـسب المحـددة لمقابـل التـأخير بالعقـد الإداري ومـا تـلاق بـه 

 .إيجاب الجهة الإدارية مع قبول المتعاقد معها وفق تحقيق وإقرار مبدأ الاعتبار الشخصي

 ا ذ م و:  

ولاا  :ا   ا    

    ا   اء: ا اول

  ا اول 
 ا   ا    

تم تعريف مقابل التأخير وفقا لاتجاهين من الفقه الفرنـسي والمـصري حيـث ذهـب اتجـاه مـن  

لتأخير بأنها جزاء مالى بيـنما ذهـب الاتجـاه الآخـر مـن الفقه الفرنسي والمصري لتعريف غرامة ا

 .الفقه الفرنسي والمصري لتعريف غرامة التأخير بأنها جزاء جزافى

 اء ا   ض أو :-   

 اء م ا  يوا ما ا  ف ا: 

ــمن ا":عرفهــا الــبعض  ــة التــي تملــك الإدارة توقيعهــا عــلى بأنهــا تــدخل ض لجــزاءات المالي

 .)١( "المتعاقد إذا ما تأخر في تنفيذ التزاماته

                                                        
(1) Antoine , Les Plovers de Sanctioned Cocontractants de Faience: LP 
Azoic, 2002, n,no, 200, P.4  



  
)٢٣٢٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

فتسمح جزاءات التأخير بضمان وتـأمين تنفيـذ العقـد في مـدد ملزمـة في العقـود العامـة، ولابـد 

ــذ الأعــمال مــن قبــل المــشتري العــام ــد مــدة تنفي ــانون ١٢وتــنص المــادة . وأن يــتم تحدي  مــن ق

تتـضمن (...) المستندات المكونة للعقـد "قوبات العامة كذلك، بالنسبة للعقود الرسمية، إن الع

كـما أن عـدم ، "مدة تنفيذ العقد أو التواريخ المتوقعة لبداية التنفيذ والانتهـاء(...) بشكل إلزامي 

تـؤدي احترام مدد التنفيذ، والتي يلتزم بها من خلال العقد صاحب النـصيب في العقـد، يمكـن أن 

وتستهدف تلك الجـزاءات حـث ودفـع أصـحاب النـصيب لاحـترام . إلى تطبيق جزاءات التأخير

كـما أن . جزافية، والتي تحـل محـل التعويـضات كما أنها تتخذ شكلا جزاءات مالية. التزاماتهم

وتمنع المشتري العام من المطالبة بها بتعويض إضافي عـلى سـبيل . لها وظيفة رادعة وتعويضية

 التي تغطيها، ولا تمثل الجزاءات مقابل تسليم السلع أو الخدمات، ولذا فإنها تقـع إذن الأضرار

 .)١( خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة

 التـي تحـدد في العقـد نتيجـة التـأخير في المـاليفنجد أساس غرامة التـأخير في فكـرة الجـزاء 

 .)٢( تنفيذ العقد

ً مبـالغ إجماليـة تقـدرها الإدارة مقـدما ومنـصوص عليهـا في بأنهـا":وقد عرفها الـبعض الآخـر

 . )٣( " من النص على ذلكإداريالعقد نتيجة الإخلال والتأخير في التنفيذ ولا يخلو أى عقد 

بأنها عبارة عن مبلغ من المال محدد في العقـد المـبرم بـين الإدارة ":وقد عرفها البعض الآخر

 .)٤( إتمام العملوالمتعهد نتيجة إخلاله وتأخيره في 

                                                                                                                                               

المرجـع الـسابق، ، هانى عبد الرحمن إسـماعيل، النظـام القـانونى لعقـود التوريـد الإداري/  أشار إليه د-

 .٩٣٩ص

(1) BOI-TVA-BASE du 15 janvier 2014, point 70. 
(2) Chapus (R), Droitaclm. General, Moochers Tien Eclition, 1998, P. 
1108, no.1377.  

 .١٦ المرجع السابق، ص، النظام القانونى لغرامة التأخير فى العقد الإداريمدحت غنايم،/  أشار إليه د-

 .٤٢٢، صالمرجع السابق ، الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان الطماوى،/ د )٣(

 .٥٥٠، ص٢٠٠٧، الوسيط في القانون الإداري مطابع السعدنى، طبعة عبد االلهعبد الغنى بسيونى / د )٤(



 )٢٣٢٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

بأنها مبالغ مالية جراء إخلال المتعاقد بأحد التزاماتـه حتـى ولـو لم ":وقد عرفها البعض الآخر

 .)١( "يترتب على الإخلال بالتزاماته التعاقدية ضرر لحق بالإدارة

ًبأنها جزاء مالى مقدر ضـمانا لتنفيـذ العقـود الإداريـة في المواعيـد ":وقد عرفها البعض الآخر

 .)٢("واضطرادًفق عليها وذلك حرصا على سير المرافق العامة بانتظام المت

بأنها مبلغ من المال يحدد في العقـد المـبرم بـين الإدارة والمتعهـد ":وقد عرفها البعض الآخر

 .)٣( "ويفرض عليه نتيجة التأخير في تنفيذ التزاماته

قد كتعـويض اتفـاقي نتيجـة إخلالـه بأنها مبالغ مالية يلتزم بها المتعا":وقد عرفها البعض الآخر

 . )٤( "بالتزاماته التعاقدية

بأنها مبلغ مالى تقدره الإدارة وتنص عليها في العقـد نتيجـة إخـلال ":وقد عرفها البعض الآخر

المتعهد باتفاقه فتختلف الغرامة عن التعويض فيجـب الـنص عـلى الغرامـة حتـى تـستطيع الإدارة 

 وإن جـاز لـلإدارة الإعفـاء - بخـلاف إجـراء التعـويض -راللجوء إليها ولا تـستلزم حـصول ضر

ًمنها وفقا للإجراءات التي حددها القانون، واقتضاء الغرامة لا يمنع من حصولها عـلى التعـويض 

ًالمناسب جبرا للأضرار التي لحقت بالإدارة لما فاتهـا مـن كـسب ومـا لحقهـا مـن خـسارة كـل 

 .)٥("م واضطرادًذلك ضمانا لحسن سير المرفق العام بانتظا

                                                        

 .١٤٣ ص،.م٢٠٠٠ العقود الإدارية، دار النهضة العربية، محمد أنس جعفر،/ د )١(

دار النهــضة العربيــة،   والامــوال العامــة،-  العقــود الإداريــة -  دروس فى القــانون الإداريرأفــت فــودة،/ د )٢(

 .٨٨ ص،.م١٩٩٤

يـة الحقـوق، جامعـة الزقـازيق، طبعـة ثار العقود الإدارية، مكتبة رسـائل بكلأابراهيم محمد على، / د )٣(

 .٧٧، ص ١٩٩٧

 .٨٧، ص١٩٩٤فتحى فكرى، محاضرات في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، طبعة / د )٤(

 .٢٨٩، ص٢٠٠٥ العقود الإدارية، دار النهضة العربية، طبعة ، نصار جادجابر/ د )٥(



  
)٢٣٢٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ًبأنهـا مبلـغ مـالى تقـدره الإدارة مقـدما وبطريقـة إجماليـة إذا أخـل ":وقد عرفها البعض الآخـر

 . )١(" المتعاقد بالتزاماته ولا سيما إذا تأخر عن تنفيذها بغض النظر عن أى ضرر لحق بالإدارة

وتتـضمنها نـصوص  مبالغ إجمالية من المـال تقـدرها الإدارة مقـدما ابأنه": البعضوقد عرفها 

 .)٢( " يفرض على الطرف الأخر إذا تراخى أو تأخر فى التنفيذًالعقد بوصفه جزاءا

 :وقد عرف البعض الآخر من الفقه الفرنسي والمصرى مقابل التأخير بأنها جزاء جزافي

بأنهـا تعـويض جـزافي محـدد في العقـد ومـدرج في نـصوصه " : عرف البعض مقابـل التـأخير

 .)٣( "ما ضررويتم توقيعها دون

ًبأنها تعويض جزافى للإدارة أن توقعها دون أن تلتزم بإثبـات أن ضررا مـا " :وقد عرفها البعض

 .)٤( "أصابها

بأنهـا تعـويض جـزافي محـدد في العقـد مـصدره نـصوص العقـد ":وقد عرفهـا الـبعض الآخـر

 .)٥(" وتوقع دونما إثبات ضرر لحق بالإدارة

                                                        

 الإداري، كليـة الحقـوق، جامعـة الزقـازيق، محمد صلاح عبد البديع، سلطة الإدارة وإنهاء العقد/ د )١(

 .١٩٩٣، الطبعة الأولى ٢٤ص

صفاء فتوح جمعة، المبادئ العامة فى العقـود الإداريـة التقليديـة والمتطـورة وإشـكاليات تـسوية /  د)٢(

 .٤٦٧المرجع السابق، ص، منازعاتها

(3) duez(paul) debyre; taraite de droit administrative., paris, 1962,p.906  

س��لطة الإدارة ف��ى توقی��ع الج��زاءات عل��ى المتعاق��دین معھ��ا ف��ى العق��ود : ط��ارق س��لطان/ د أشــار إليــه -

 .١٥٣ ، صم٢٠١٠الإداریة وضوابطھا، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، 

 عبـد المـنعم الـضوى، الـسلطة العامـة فى مواجهــة الأفـراد عـبر القـانون والعقـد والقــرار الإداري،/  د)٤(

 .٤٢٧المرجع السابق، ص

 طبعـةيد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، دراسة مقارنـة، دار الفكـر العربـى، جعبد الم/ د )٥(

 .١٦٨، ص١٩٧٥



 )٢٣٢٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ويـضات تـستحق لـلإدارة في حالـة التـأخير أو عـدم التنفيـذ بأنهـا تع":وقد عرفها البعض الآخر

 .)١(" ًوالتي يتم الاتفاق عليها مقدما وقت إبرام العقد بصورة جزافية

ًبأنها بمثابة تعويض جزافي منصوص عليه في العقـد مقـدما أو في " :وقد عرفها البعض الآخر

 .)٢( "النظام نتج تأخير وإخلال المتعاقد بالتزام معين

بأنها مبلغ جزافي كتعويض اتفاقى منصوص عليه في العقد يؤخـذ " :رفها البعض الآخروقد ع

 .)٣( "من المتعاقد المتراخى في تنفيذ التزاماته

بأنها عبارة عن تعويضات جزافية لمواجهة حالة التـأخير في تنفيـذ " :وقد عرفها البعض الآخر

 .)٤( " التزامه ودون حصول ضرر للإدارةالتزامات عقدية وتطبق في حالة تأخير المتعهد في تنفيذ

بأنها تعويض اتفاقى جزافي يحدد عادة في العقد بنـسبة معينـة مـن " :وقد عرفها البعض الآخر

ــه  قيمــة الأعــمال تفرضــها الجهــة الإداريــة المتعاقــدة عــلى المتعاقــد إذا مــا أخــل بتنفيــذ التزامات

 .)٥( "طرادًالتعاقدية ضمانا لحسن سير المرفق العام بانتظام واض

فبالرغم من اختلاف الفقه سواء المصري أو الفرنسي حـول تعريـف غرامـة التـأخير سـواء أنهـا 

جزاء مالي أم أنها تعويض جزافي إلا أن ما ذهب به البعض فى كـون غرامـة التـأخير جـزاء مـالي 

                                                        
(1) BOSC;DE LA NAUTRE ET DU REGIME guridique de penalties 
dans les marches de la fournitures, RDP. 1921, P.219.  

 .٢٢المرجع السابق، ص،  غنايم، النظام القانونى لغرامة التأخير فى العقد الإداريمدحت يوسف/ د - 

 .٢٠٣ص، ١٩٨٤العقود الإدارية، دار العلوم للطباعة والنشر، عاطف البنا، / د )٢(

 .٦٠ المرجع السابق، ص الجزاءات المالية فى العقود الإدارية،حسان عبد السميع هاشم،/ د )٣(

 ص م١٩٧٩الجزاءات فى عقود الأشغال العامة، مكتب�ة عی�د رأف�ت، لعزيز الجمل، هارون عبد ا/ د )٤(

١٣٩-١٣٨. 

 الإدارة في قانون المناقصات والمزايدات، دار النهضة العربية، طبعة امتيازاتعادل محمد عبد اللطيف، / د )٥(

 .٣٨٩ ص ،٢٠٠٩



  
)٢٣٢٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

 المتعاقـد يبرز الطبيعة القانونية للجزاءات المالية من حيث كونها جزاء مالي توقعه الإدارة عـلى

 .)١(قانوني فلهذا يستوي أن يستند الجزاء المالي إلى العقد الإداري نفسه أو نص 

 ي ا في ضوء مـا سـلف ذكـره بـشأن تعريـف مقابـل التـأخير وهـى إمـا أن يـتم وصـفها 

ففيما يخـص الأولى بأنهـا جـزاء مـالي وذلـك في حالـة ، كجزاء مالي أو توصف كجزاء جزافي

 والمـادة ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مـن القـانون ٤٨التأخير والواردة بأحكـام المـادة سريان نسب مقابل 

 وتعـد أحـد ، من لائحته التنفيذية على بنود العقد المبرم بين الجهـة الإداريـة والمتعاقـد معهـا٩٨

وأهــم صــور الجــزاءات الماليــة التــي توقــع عــلى المتعاقــد نتيجــة التــأخر في تنفيــذ الالتزامــات 

إذا تــم الاتفــاق بالعقــد ،  أمــا فــيما يخــص الحالــة الثانيــة، المحــددة بالعقــدالتعاقديــة عــن المــدة

 على نسب مقابـل للتـأخير بخـلاف مـا نـص عليـه أحكـام قـانون التعاقـدات التـي تبرمهـا الإداري

الجهات العامة يتم إعـمال حـدود القـوة الملزمـة للعقـد وبهـذا يـتم وصـف مقابـل التـأخير بأنهـا 

 . على المتعاقد مع الجهة الإدارية نتيجة التأخر بالتزاماته التعاقديةاقتضاء جزافي تم احتسابه 

 

                                                        

حـق المتعاقـد معهـا، مجلـة على خطار شـطناوى، صـلاحية الإدارة فى فـرض غرامـات التـأخير ب/  د)١(

 .٧١م، ص٢٠٠٠الحقوق، العدد الأول السنة الرابعة والعشرون، 



 )٢٣٣٠(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

 ما ا  
    ا   اء 

 -: ء وإء  او  ا  ا اداري

نـصوص ًومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضا أن مقابـل التـأخير الم"

دون حاجة إلى صدور حكـم بهـا ، عليه في العقود الإدارية توقعها الجهة الإدارية من تلقاء نفسها

ولهـا أن تـستنزل ،  بحـصول الإخـلال مـن جانـب المتعاقـد معهـا،إذا توافرت شروط استحقاقها

قيمتهــا مــن المبــالغ التــي تكــون مــستحقة للمتعاقــد لــديها بموجــب العقــد دون أن تلتــزم الجهــة 

 عـلى ، بل ولا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصول الضرر،دارية بإثبات حصول الضررالإ

اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مـدة معينـة لتنفيـذ العقـد يفـترض فيهـا أنهـا قـدرت أن حاجـة 

المرفق تستوجب التنفيذ في هذه المواعيد دون أي تـأخير فاقتـضاء مقابـل التـأخير منـوط بتقـدير 

هة الإدارية المتعاقدة باعتبارها القوامـة عـلى حـسن سـير المرفـق العـام والقائمـة عـلى تنفيـذ الج

 .)١("العقد

ومن حيث أن غرامات التأخير التي ينص عليها القانون في العقود الإدارية هي جـزاء قـصد بـه "

 المرفـق ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفـق عليهـا حرصـا عـلى سـير

العـام بانتظـام وأنـه يحــق لـلإدارة أن توقـع الغرامــة المنـصوص عليهـا في العقــد مـن تلقـاء ذاتهــا 

وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامـة عـلى ثبـوت 

ثبـت أن إخلالـه وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزاماته وأنه لا يعفى منهـا إلا إذا أ

 .)٢(" بالتزاماته يرجع إلى قوة قاهرة أو إخلال جهة الإدارة

                                                        

م، أحكام المحكمة الإدارية العليـا ٢٦/٥/٢٠١٥عليا، جلسة . ق٥٤ لسنة ٣١٨٦١ فى الطعن رقم )١(

 .م غير منشور٢٠١٥الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 

 أحكـام –م ٢٤/١/٢٠١٧عليـا، جلـسة . ق٥٥ لـسنة ٧٩٧٣ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم )٢(

 . م غير منشور٢٠١٧المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 



  
)٢٣٣١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ــأخير " ــأن غرامــات الت ــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع ب فبمقتــضى ذلــك أفتــت الجمعيــة العمومي

ًالمقررة قانونا وتلك التى ينص عليها فى العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقـد 

ًفى المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرفق العـام بانتظـام ولا يتوقـف مع الإدارة بالتزامه 

استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال هذا المتعاقـد بالتزامـه، كـما لا 

يعفى منها إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه يرجع إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة أو إلى خطـأ جهـة 

تعاقدة، وأن المشرع حدد نسبة غرامة التأخير التى يجـوز توقيعهـا عـلى المتعاقـد عنـد الإدارة الم

الإخلال بالتزامه بحدين أدنى وأقصى بيد أن ذلك التحديد ليس من النظام العام فإذا تضمن العقـد 

ًالمبرم مع جهة الإدارة نسبا أخرى لهـذه الغرامـة فـلا منـاص مـن الالتـزام بأحكامـه إعـلاء لمبـدأ 

ــد ال ــام قواع ــه مق ــسبة لطرفي ــد بالن ــأن تقــوم قواعــد العق ــضى ب ــذي يق ــدين ال عقــد شريعــة المتعاق

 . )١("القانون

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمقتضى ذلك بأن المشرع أوجب عـلى المتعاقـد مـع الإدارة "

ط ًتنفيذ الأعمال المسندة إليـه فى المواعيـد المحـددة والمتفـق عليهـا دون تـأخير وطبقـا للـشرو

والمواصفات التى تم التعاقد عـلى أساسـها وفى حالـة مخالفـة ذلـك مـنح المـشرع جهـة الإدارة 

ــانون تنظــيم المناقــصات  ــدود الــواردة بق ــه بالنــسب والح ــة تــأخير علي ــق فى توقيــع غرام الح

                                                                                                                                               

م، أحكـام ٢٨/٤/٢٠١٥عليـا، جلـسة . ق٥٤ لـسنة ٣٠٦٣٨المحكمة الإدارية العليا فى الطعـن رقـم  -

 .م غير منشور٢٠١٥المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 

م، الـدائرة ١٢/٢/٢٠٠٨ق، عليـا، جلـسة ٥١ لـسنة ١٨٧٦١المحكمة الإدارية العليا فى الطعـن رقـم  - 

 مجموعة القوانين والمبادئ القانونيـة المبـادئ الهامـة فى أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا –الثالثة عليا 

 .قضايا الدولة، المكتب الفنيم، هيئة ٢٠١١، الجزء الأول، أفراد وعقود، طبعة )م٢٠٠٩-٢٠٠٧(

ـــم )١( ـــف رق ـــشريع مل ـــوى والت ـــسمي الفت ـــة لق ـــة العمومي ـــف -٤١٥٠-٢-٣٢- فتـــوى الجمعي  ومل

ــة ١/١/٢٠١٤ جلــسة ٣٢/٢/٤١٨٣ ــة العمومي ــاوى الجمعي ــا وفت ــة العلي م، أحكــام المحكمــة الإداري

 .م٢٠١٤لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى عام 



 )٢٣٣٢(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

والمزايدات ولائحته التنفيذية، كما منحها سلطة فـسخ العقـد أو تنفيـذه عـلى حـساب المتعاقـد، 

تأمين النهائي فى حـالتي الفـسخ والتنفيـذ عـلى الحـساب، كـما ألـزم المـشرع جهـة مع مصادرة ال

ــفات  ــشروط والمواص ــا لل ــمال طبق ــذه الأع ــة تنفي ــد فى حال ــائي للمتعاق ــأمين النه ــرد الت ًالإدارة ب

ًوتسليمها تسليما نهائيا ً")١( . 

ظـام واضـطراد، فالمبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو ضمان اسـتمرار سـير المرافـق العامـة بانت"

فــإبرام العقــد الإداري يكــون بغــرض الوفــاء بحاجــة المرفــق العــام، وتحقيــق المــصلحة العامــة 

ًويترتب على ذلك أنه يتعين على المتعاقد مع جهة الإدارة دوما الالتزام بتنفيـذ الأعـمال موضـوع 

 مـع الإدارة فى العقد الإداري فى الميعاد المتفـق عليـه مـع الجهـة الإداريـة، فـإذا تـأخر المتعاقـد

تنفيذ التزاماته فإنه يجوز للسلطة المختـصة بجهـة الإدارة أن تمـنح المتعاقـد معهـا مهلـة إضـافية 

لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بحيث تدفع هذه الغرامـة بمجـرد حـصول 

 . )٢("التأخير

ً العقـود الإداريـة مقـررة ضـمانا كما قضت المحكمة الإدارية العليـا بـأن غرامـات التـأخير فى"

ًلتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصا على حسن سير المرافـق العامـة وان اقتـضاء 

غرامات التأخير منوط بتقـدير الجهـة الإداريـة التـى لهـا أن تقـدر الظـروف التـى يـتم فيهـا التنفيـذ 

ص عليها فى العقد كلهـا أو بعـضها للعقد وظروف المتعاقد فتعفيه من بعض الجزاءات المنصو

بما فى ذلك غرامة التأخير، كما أن إقرار الإدارة بأنها لم تحرص على تنفيـذ العقـد فى المواعيـد 

                                                        

ــة العل)١( ــا فى الطعــن رقــم  المحكمــة الإداري ــسنة ٥٥١٣، ٤٨٠٢ي م، ١٦/٣/٢٠١٠ع جلــسة . ق٥١ ل

أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتـى 

 .م٢٠١٤عام 

ــوى والتــشريع رقــم )٢( ــة لقــسمي الفت ــة العمومي ــوى الجمعي ــاريخ ) ١٩٢( فت ــسة – ٥/٣/٢٠١٤بت  جل

، أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا وفتــاوى ٣٢/٢/٤١٨٣ – ٣٢/٢/٤١٥٠قــم ، ملــف ر١/١/٢٠١٤

 .م٢٠١٥الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى عام 



  
)٢٣٣٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ًترتيبا على أن تنفيذه فى هذا الوقت كان غير لازم يعتبر بمثابـة إعفـاء ضـمني للمتعاقـد مـن تنفيـذ 

 .)١("التأخيرالغرامة عليه مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة 

. فيعتبر تطبيق عقوبات التأخير قـانون عقـدي بالنـسبة لـلإدارة، والـذي يمكنهـا أن تتنـازل عنـه"

ويمكن تطبيق هذا المبدأ بشكل خـاص عنـدما يكـون صـاحب الحـق في عقـد الـشركة الـصغيرة 

 Petite et moyenne أو الـشركة الـصغيرة والمتوسـطة Très petite entrepriseجـدا 

entrepriseويمكـن أن ، ، والتي بالنسبة لها يمكن أن يؤدي تطبيق العقوبات بنتـائج ماليـة كبـيرة

أو يمكـن أن ) من خلال قرار مسبب من جانب الجهـة المختـصة(يكون التنازل من جانب واحد 

 . )٢("يكون تنازلا عقديا أي من خلال عقد

ــال" ــوم ب ــدعو المــشترى ليق ــضاء ي ــد أن الق ــت فــصاعدا، نج ــك الوق ــذ ذل ــول ًومن تطبيق المعق

ــأخير ــات الت ــة تلــك . لعقوب ــديل قيم ــاضي الإداري بــسلطة تع ــرار للق ــم الإق ــع، قــد ت وفي الواق

ًإذا ما كانت تلك العقوبـات قـد بلغـت قيمـة متجـاوزة أو قليلـة جـدا بـشكل واضـح "العقوبات، 

ة بالنظر لقيمة العقد، وقـد تنـاول القـضاء كـذلك وضـع القـاضي العـادي، إن آليـة الـشروط الدافعـ

بهدف تحسين مدد التنفيذ، والبحـث عـن أفـضل " من قانون العقود العامة ١٧الواردة في المادة 

 تعتـبر كـذلك وسـيلة جديـدة مـن "وتقليل نفقات وتكـاليف الإنتـاج) للخدمات(جودة للأعمال 

ولهـذا . أجل تشجيع أصحاب الحق في العقود من تنفيذ الأفضل، بل في التنفيذ المـستبق للعقـد

                                                        

، حكـم ٢٤/١٢/٢٠١٣ع جلـسة .ق٥٤ لـسنة ٤٥٥٢ حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم )١(

، وحكـم المحكمـة ٢٨/٦/٢٠١١ع جلسة .ق٥٢سنة  ل٢٤٨٧١المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 

، حكـم المحكمـة الإداريـة ٢٨/٦/٢٠١١ع جلـسة .ق٤٨ لـسنة ١٤٢٢٧الإدارية العليـا فى الطعـن رقـم 

م، أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا ٢٧/٥/٢٠٠٨ع جلـسة .ق٥٠ لـسنة ١٣٧٣٧العليا فى الطعـن رقـم 

 .م٢٠١٤س الدولة حتى عام وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجل

(2) CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-les-Moulineaux, n°308676. 
- Laurent Richer: Droit des contrats administrative, 9e edition, 
LGDG, 2014,  



 )٢٣٣٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

والتـي لا ينبغـي الخلـط بينهـا (كن أن يتم النص في مستندات العقد على أقـساط أوليـة الهدف يم

 .)١(") من قانون العقود العامة٨٧وبين المبالغ التي يتم دفعها بشكل مقدم وذلك بالنظر للمادة 

فتسمح جزاءات التأخير بضمان وتأمين تنفيذ العقد في مـدد ملزمـه في العقـود العامـة، فلابـد "

ــذ الأعــمال مــن قبــل المــشتري العــاموأن يــتم ــد مــدة تنفي ــانون ١٢وتــنص المــادة .  تحدي  مــن ق

تتـضمن (...) المستندات المكونة للعقـد " للعقود الرسمية، أن ةالعقوبات العامة كذلك، بالنسب

 ."مده تنفيذ العقد أو التواريخ المتوقعة لبداية التنفيذ والانتهاء(...) بشكل إلزامي 

م مدد التنفيذ، والتي يلتزم بها من خلال العقد صـاحب النـصيب في العقـد، كما أن عدم احترا"

وتـستهدف تلـك الجـزاءات حـث ودفـع أصـحاب . يمكن أن تؤدي إلى تطبيق جـزاءات التـأخير

كـما أنهـا تتخـذ شـكل جـزاءات ماليـة جزافيـة، والتـي تحـل محـل . النصيب لاحترام التزامـاتهم

وتمنــع المــشتري العــام مــن المطالبــة بهــا .  تعويــضيهكــما أن لهــا وظيفــة رادعــه و. التعويــضات

بتعويض إضافي على سبيل الأضرار التي تغطيهـا، ولا تمثـل الجـزاءات مقابـل تـسليم الـسلع أو 

 .)٢( "ولذا فإنها تقع إذن خارج نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. الخدمات

 

 

 

                                                        
(1) CE, 29 décembre 2008, OPHLM de Puteaux, n°296930 
- Laurent Richer: Droit des contrats administrative, 9e edition,LGDG, 
2014,  
(2) BOI-TVA-BASE du 15 janvier 2014, point 70. 
- Laurent Richer: Droit des contrats administrative,9e 
edition,LGDG, 2014, 



  
)٢٣٣٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ما ا  
و ا  ب ا    

و   

ً احتـساب مقابــل التــأخير مقــنن شرعــا وفقــا لأحكــام نــص المــادة   لــسنة ١٨٢ مــن القــانون ٤٨ً

 من لائحته التنفيذية تلك النسب نجدها متفاوتـة بقـدر أيـام التـأخير في المـدة ٩٨ والمادة ٢٠١٨

لأعـمال عنهـا في بـاقي ًالمحددة سلفا بأمر التوريد أو أمر الشغل، ومتغايرة مـن عقـود مقـاولات ا

ًالعقود نظرا لجسامة الأولى وأهميتها، كل ذلك لا يغنى عن الاعتـداد بالنـسب المحـددة بالعقـد 

 .وفق ما تلاقت به الإرادتين بالعقد

 إ ا ذ م و:  

  .اب  ا و ص ا: ا اول

ما ا : بص اا و ا .  

  ا اول
 ص ا و ا  با  

 لــسنة ١٨٢في حالــة مــا إذا تــضمن العقــد الإداري بــين طــرفيهما الركــون إلى سريــان القــانون 

لمـادتين  ولائحته التنفيذية إذن في حالة تأخر المتعاقد بمدة العقد يطبق النـسب الـواردة با٢٠١٨

 . ً من لائحته التنفيذية كمبدأ مقنن تشريعيا٩٨ من القانون والمادة ٤٨

 الخـاص بالتـأخير فى تنفيــذ ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مــن القـانون٤٨وفى ضـوء ذلـك نـصت المـادة 

 العقد

إذا تأخر المتعاقد أثنـاء تنفيـذ العقـد عـن الميعـاد المحـدد لـه بالجـدول الزمنـي أو مـدة ": -

قد، جاز للسلطة المختصة لـدواعي المـصلحة العامـة إعطـاؤه مهلـة لإتمـام التنفيذ المحددة بالع

 . ًالتنفيذ دون توقيع غرامة تأخير عليه إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته

يحصل مقابـل للتـأخير يحـسب  –لسبب راجع للمتعاقد  –وفى حالة عدم الالتزام بالتنفيذ  -

 : ً أو إنذار، أو اتخاذ أي إجراء أخر وفقا للآتيمن بداية المهلة دون حاجة إلى تنبيه



 )٢٣٣٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

مـن قيمـة العقـد إذا لم %) ١٠(فى مقاولات الأعمال بما لا يجاوز مجمـوع الغرامـة نـسبة   - أ

إذا %) ١٥(مـن المـدة الكليـة للعمليـة وتزيـد الغرامـة إلى نـسبة %) ١٠(تتجاوز مدة التأخير نـسبة 

 . جاوزت مدة التأخير ذلك

ة الأعــمال المتــأخرة فقــط إذا رأت الجهــة الإداريــة أن الجــزء وتحــسب الغرامــة مــن قيمــ -

المتـأخر لا يمنـع الانتفــاع بـما تــم تنفيـذه بــشكل مبـاشر أو غــير مبـاشر عــلى الوجـه الأكمــل فى 

المواعيد المحددة، أما إذا رأت أن الجزء المتأخر يمنـع الانتفـاع بـما تـم تنفيـذه فيكـون حـساب 

 . الغرامة من قيمة ختامى العملية

ُويــتم تطبيــق معادلــة تغــير الأســعار للكميــات التــى نفــذت خــلال المهلــة بــشرط أن يكــون  -

ُالتأخير راجع لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، على أن يعدل الجـدول الزمنـى بـما يتفـق عليـه 

 . الطرفان إذا تطلب الأمر ذلك وبما يتناسب مع مدة التأخير

مـن قيمـة العقـد إذا لم تتجـاوز مـدة %) ٣(مـة نـسبة فى باقى العقود بما لا يجاوز مجمـوع الغرا

إذا جـاوزت %) ٥(من المدة الكليـة للعقـد، ويزيـد مقابـل التـأخير إلى نـسبة %) ١٠(التأخير نسبة 

 .مدة التأخير ذلك

ــل التــأخير مــن قيمــة الجــزء المتــأخر فقــط إذا رأت الجهــة الإداريــة أن الجــزء  ويحــسب مقاب

م توريده أو تنفيذه بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجـه الاكمـل يمنع الانتفاع بما ت المتأخر لا

في المواعيـد المحـددة أمــا إذا رأت أن الجـزء المتـأخر يمنــع الانتفـاع بـما تــم توريـده أو تنفيــذه 

 .فيكون حساب مقابل التأخير من القيمة الإجمالية للعقد

ار مـن الـسلطة المختـصة إذا وفى جميع حالات تحصيل مقابل التأخير، يكون الإعفاء منها بقر

 –فى غير هـذه الحالـة  –ُثبت ان التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، وللسلطة المختصة 

ــسلطة  ــوز لل ــأخير ضرر، ويج ــن الت ــتج ع ــا إذا لم ين ــا أو كلي ــة جزئي ــن الغرام ــد م ــاء المتعاق ًإعف ً ُ

ــ ــة إذا ارت ــصة بمجلــس الدول ــوى المخت ــتطلاع رأى إدارة الفت ــصة اس ــل المخت ــك ولا يخ أت ذل



  
)٢٣٣٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ــويض  ــل التع ــد بكام ــلى المتعاق ــوع ع ــة فى الرج ــة الإداري ــق الجه ــأخير بح ــل الت ــصيل مقاب ُتح

 . "ُالمستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير

ــأخير ٤٨وفــيما يخــص م  ــة فــيما يخــص ت ــى تبرمهــا الجهــات العام ــانون التعاقــدات الت ــن ق  م

 . المتعاقد فى تنفيذ التزاماته التعاقدية

 ١٨٢م يتـضح أن المـشرع فى القـانون١٩٩٨ لـسنة ٨٩قارنة بـين ذلـك القـانون والقـانون فبالم

 . م١٩٩٨ لسنة ٨٩ً استحدث الآتي وفقا لما عليه القانون ٢٠١٨لسنة 

استحدث حالة التأخير بالنـسبة للميعـاد المحـدد بالجـدول الزمنـى أي بمعنـى أن يـتم ذلـك فى 

 . نفيذ وتضمن ذلك فى العقدحالة إذا أدرج فى عطائه برنامج زمني للت

ًوأيضا فـيما يخـص توقيـع نـسب الغرامـة لبـاقى العقـود التـى منهـا عقـود التوريـد، تطبـق بـما لا 

مـن المـدة % ١٠من قيمة العقد إذا لم تتجاوز مدة التـأخير نـسبة % ٣يجاوز مجموع الغرامة نسبة 

 .  ذلكإذا جاوزت مدة التأخير% ٥الكلية للعقد، وتزيد الغرامة إلى نسبة 

% ٥فيتضح من ذلك أن المشرع فى مشروع القانون زاد من تطبيق الحد الأقـصى للغرامـة لنـسبة 

مـن المـدة الكليـة للعقـد % ١٠من المدة الكلية للعقد فبخـصوص نـسبة % ١٠إذا جاوزت النسبة 

ًفيرى الباحث أن تحديد تلك النسبة تتم على أساس أسبوع أو جزء من الأسبوع وفقا لمـا فـسرته 

م بالنسبة للتأخير عـن مـدة انتهـاء العقـد والمدرجـة فى ١٩٩٨ لسنة ٨٩للائحة التنفيذية للقانون ا

ًمشمول أمر التوريد، والعقد، وأيضا بالنسبة للتأخير عن الميعـاد المحـدد بالجـدول الزمنـى فـإذا 

هـاء الميعـاد ًلم تتجاوز مدة التأخير عن سبعون يوما بعد انتهاء الميعاد المحدد للتنفيـذ أو بعـد انت

عـن % ٣المحدد بالجدول الزمني يتم احتساب غرامة تأخير بما لا يجاوز مجموع الغرامـة نـسبة 

ًكل أسبوع أو جـزءا منـه أمـا إذا جـاوزت مـدة التـأخير سـبعون يومـا بعـد انتهـاء الميعـاد المحـدد  ً

 . كحد أقصى% ٥للتنفيذ أو بعد انتهاء الميعاد المحدد بالجدول الزمنى تزداد الغرامة إلى نسبة 

فالغرض من زيادة تلك النسبة حث المتعاقد مع الجهة الإداريـة عـلى التعـاون المـستمر وعـدم 

 .ًالتخاذل والتقاعس فى تعامله مع جهة الإدارة حفاظا على سير المرفق العام بانتظام واضطراد



 )٢٣٣٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ر  بقــد،يتعــين عــلى مــسئول إدارة العقــد" ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢ مــن القــانون ٩٨ونــصت المــادة 

 العمل على إزالة أي عقبات أو مشكلات قـد تـؤدى إلى التـأخير في تنفيـذ العقـد سـواء ،الإمكان

وفى حالــة حــدوث تــأخير في البرنــامج الزمنــى ، كــان بــسبب راجــع للجهــة الإداريــة أو المتعاقــد

 أو في تنفيــذ العقــد خــارج عــن إرادة المتعاقــد فيجــوز للــسلطة المختــصة لــدواعى ،للتنفيــذ

 أمـا إذا كـان التـأخير ،امة إعطاؤه مهلة لإتمام التنفيذ دون تحصيل مقابـل تـأخير منـهالمصلحة الع

يجـاوز النـسب  ًراجعا للمتعاقـد فيحـصل منـه مقابـل للتـأخير يحـسب مـن بدايـة المهلـة وبـما لا

 :الواردة بالقانون وذلك على النحو التالى

 :في مقاولات الأعمال -١

 المدة الكلية للتنفيـذ يحـصل مقابـل تـأخير بنـسبة من%) ١(إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة   - أ

 .من قيمة الأعمال أو الختامي، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال% ١

تــزداد نــسبة مقابــل التــأخير مــن قيمــة الأعــمال أو الختــامي، أو مــن قيمــة الجــزء المتــأخر   - ب

 ة الكلية للتنفيذمن المد%١بحسب الأحوال، بنسبة مدة التأخير ذاتها وإلى أن تصل إلى 

مـن المـدة الكليـة للتنفيـذ يحـصل مقابـل تـأخير بنـسبة % ١٠إذا جاوزت مدة التأخير نـسبة   - ت

 .من قيمة الأعمال أو الختامي، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال% ١٥

 :في باقى العقود -٢

قابـل من المـدة الكليـة لتنفيـذ محـل العقـد يحـصل م%) ٣(إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة   - أ

 .من قيمة الأعمال أو الختامي، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال% ١تأخير بنسبة 

من المـدة الكليـة لتنفيـذ محـل العقـد يحـصل مقابـل %) ٦(إذا لم تجاوز مدة التأخير نسبة   - ب

 .من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال% ٢تأخير بنسبة 

من المدة الكلية لتنفيذ محـل العقـد يحـصل مقابـل %) ١٠(خير نسبة إذا لم تجاوز مدة التأ  - ت

 .من قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخر بحسب الأحوال% ٣تأخير بنسبة 
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مـن المـدة الكليـة لتنفيـذ محـل العقـد يحـصل مقابـل % ١٠إذا جاوزت مدة التـأخير نـسبة   - ث

 . "ر بحسب الأحوالمن قيمة العقد، أو من قيمة الجزء المتأخ% ٥تأخير بنسبة 

أنـه حيـنما يـنص العقـد عـلى أن الطـرف الـذي ": من القانون المدني الفرنسي ١١٥٢وتنص م 

يقصر فى تنفيذ الالتزام المفروض عليه سيدفع مبلغ من المال عـلى سـبيل التعـويض فـلا يمكـن 

 .)١("ًأن يدفع للطرف الاخر مبلغا أكبر ولا أقل من المحدد سلفا

حيـنما يـتم تنفيـذ الالتـزام بـصورة جزئيـة فـإن القـاضي ": القـانون أنـه  من ذات١٢٣١وتنص م 

يستطيع أن يقلل من الشرط الجزائي المتفـق عليـه، وبـالنظر إلى الفائـدة المحققـة للـدائن نتيجـة 

 .)٢("التنفيذ الجزئي ولقد أقر القضاء بأن كل مشارطة تعتبر كما لو كانت غير مكتوبة

ن القـاضي الإداري يمكنـه أن يخفـض مـن قيمـة الغرامـات وقررت محكمة استئناف بـاريس بـأ

 .)٣( المالية العقدية المفرطة بشكل ظاهر

ــة، ومــن الممكــن أن يــتم  ــة العامــة عــلى الــشروط النموذجي وتــنص كراســات الــشروط الإداري

 مـن كراسـة الـشروط الإداريـة ) ٢٠(كما تنص كل مـن المـادة ، مخالفة تلك الشروط أو تنظيمها

مـن كراسـة الـشروط الإداريـة العامـة والتـي تتعلـق ) ١٤( تتعلـق بـالأعمال، والمـادة العامة والتي

من كراسة الشروط الإدارية العامـة والتـي تتعلـق ) ١٥(بالتوريدات الجارية والخدمات، والمادة 

مـن كراسـة الـشروط الإداريـة العامـة والتـي تتعلـق بتكنولوجيـا ) ١٤(بالعقود الصناعية، والمـادة 

من كراسة الشروط الإدارية العامة والتي تتعلـق بالخـدمات ) ١٤(والاتصال والمادة المعلومات 

ومـع ذلـك، . الفكرية تنص كلا منهـا عـلى طـرق وإجـراءات التطبيـق وحـساب عقوبـات التـأخير

ًيمكـن للمــشتريين العمـوميين دائــما مخالفـة كراســة الــشروط الإداريـة العامــة وذلـك مــن خــلال 

ــستندا ــح في الم ــتراط صري ــة إش ــة المتعلق ــة العام ــشروط الإداري ــة ال ــنص كراس ــة، وت ت العقدي

                                                        

 . من القانون المدني الفرنسي١١٥٢ م )١(

 . مدني فرنسي١٢٣١ م )٢(

(3) CAA Paris, 23 Juin 2006, SARL. SER Bois. 
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ًبــالأعمال وأيــضا المتعلقــة بــالعقود الــصناعية والمتعلقــة بالخــدمات الفكريــة عــلى إعفــاء مــن 

بيـنما تـسمح كراسـات الـشروط .  يورو خارج الـضريبة١٠٠٠العقوبات عندما لا تتجاوز قيمتها 

ًاريـــة والخـــدمات وأيـــضا المتعلقـــة بتكنولوجيـــا الإداريـــة العامـــة والمتعلقـــة بالتوريـــدات الج

 يـورو خـارج الـضريبة، كـما أن ٣٠٠المعلومات والاتصال تسمح بهذا الإعفـاء بدايـة مـن مبلـغ 

تخاذ إجراء الإنـذار الـسابق اكراسات الشروط الإدارية العامة المختلفة تعفي المشترى العام من 

ــة عــدم وجــود شرط مخــالف في المــس. لتطبيقهــا ــإن تطبيــق وفي حال تندات الخاصــة للعقــد، ف

وعنـدما . )١( عقوبات التأخير يكون بقوة القانون وبدون إنذار وذلك فقط نتيجة التحقق من التأخير

لا يشير العقد إلى كراسة شروط إدارية عامة أو عندما تنص المـستندات العقديـة بـشكل صريـح 

 .)٢(  ذلك الالتزامعلى إنذار سابق، لا يمكن للمشترى العام أن يتم إعفاؤه من

كما أن قيمة جزاءات التـأخير المنـصوص عليهـا فى العقـد لا يمكـن تقليلهـا مـن قبـل القـاضي 

 .)٣(  من القانون المدني لا يمكن تطبيقها على العقود الإدارية١١٥٢الإداري، حيث إن المادة 

فـيمكن أن يـتم وعندما يكون مبدأ العقوبات الذي قد تم النص عليـه في العقـد، بـين العقوبـات 

ًحسابها بشكل مسبق من المبالغ التـي تـم دفعهـا أولا لـصاحب النـصيب عـلى مـدار العقـد، عنـد 

 مـن قـانون ٢ – ١٢وفي إطار عقد الأشغال الذي لا يخالف المـادة . إثبات المبالغ التي تم دفعها

 بيـان الحـساب الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالأشغال، فإن عقوبات التأخير يتم إدراجهـا في

ــة . الــشهري ــة عــلى إمكاني ــشروط العقدي ــنص ال ــرى، فلابــد وأن ت ــة الأخ ــسبة للعقــود العام وبالن

 وعنـدما لا يـنص العقـد عـلى أن ،)الحـسابالطابع الـدوري لبيانـات (الحساب المسبق ودورية 

                                                        
(1) CE, 15 novembre 2012, Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, n°350867, 
considérant 4.  
(2) CE, 24 avril 1992, Syndicat mixte pour la géothermie à la 
Courneuve, n°112679.  
(3) CE, 13 mai 1987, Ste citra-France, p. 821. 
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ل ًالعقوبات يمكن أن يتم إكسابها بشكل مسبق من المبالغ المدفوعة مقدما، فـإن العقوبـات تمثـ

 . )١( الحسابأحد عناصر كشف الحساب العام للعقد، والذي لا يمكن فصله عن باقي 

وينــتج عــن مبــدأ عــدم المــساس بكــشف الحــساب العــام، أن الاعــتراض أو الاحتجــاج عــلى 

ًوأخـيرا، . العقوبات ولا يمكن أن يتم بشكل مميز ومنفصل عن الاعتراض على كشف الحساب

 .)٢( م يمكن أن يتم إصدار سند بالإيراداتفقط عند إثبات كشف الحساب العا

 ١٤ويمكن أن يتعلق الأمر بعقوبات التأخير، مثل تلك العقوبات المنـصوص عليهـا في المـادة 

 : كراسات الشروط الإدارية العامةCCAG/FCS: من

تبدأ عقوبات التأخير في الـسريان، بـدون أن يكـون مـن الـضروري اتخـاذ إجـراء الاتخـاذ في "

لي لليوم الذي فيه تنتهي المهلة العقدية لتنفيذ الأعمال مـع الوضـع في الاعتبـار لـشروط اليوم التا

 :التالية) المعادلة(ويتم حساب تلك العقوبة من خلال تطبيق الصيغة . ٤ - ٢٠ و٣ - ١٣المواد 

 :والتي فيها

 Pتعني مبلغ العقوبة 

Vون تلـك القيمـة متـساوية وتكـ،  تعني قيمـة الأعـمال التـي عـلى أساسـها يـتم حـساب العقوبـة

ً بعيدا عن التغيرات في الأسعار وبعيـدا عـن نطـاق تطبيـق الـضريبة عـلى القيمـة ،للمبلغ الأساسي

 أو مجمـل الأعـمال إذا مـا كـان تـأخير تنفيـذ أحـد الأجـزاء ،أو جزء الأعمال المتأخرة، المضافة

 بمثابة مجـازاة لعـدم ًويمكن أيضا للعقوبة أن تكون، يجعل المجمل من غير الممكن استخدامه

وكذلك، فى عقود استغلال التدفئة يكون هناك بشكل عـام شرط والـذي . التنفيذ أو التنفيذ السيئ

ًالحـرارة وفقـا لمـدة وأهميـة ذلـك ) انخفـاض(بموجبه يتم توقيـع العقوبـة فى حالـة عـدم كفايـة 

                                                        
(1) CAA Bordeaux, 4 octobre 2007, Société Les grands travaux du 
bassin aquitain, n°04BX01178. 
(2) CAA Lyon, 27 décembre 2007, Société Copibat, n°03LY01501 ; 
CAA Nancy, 7 mai 2002, SARL Gil Ignace, n°97NC00840. 
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التـشريع عـلى أنـه وفى ضوء ذلك أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتـوى و. )١(الانخفاض

ً فإنـه يجـب أن تعـد تعبـيرا عـن إرادة ،متى كانت عبـارة الـنص التـشريعى واضـحة لا لـبس فيهـا"

 ًيجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل ايـا كـان الباعـث عـلى ذلـك ولا ولا، المشرع

محـل   ولا،ًيجوز الخروج عن النص متى كان واضح المعنى قاطعا في الدلالـة عـلى المـراد منـه

 .)٢("للاجتهاد إزاء صراحة النص القانوني الواجب التطبيق

فــالملاحظ أن حــدد القــانون ســالف الــذكر النــسب المقــررة لاحتــساب غرامــة التــأخير بــألا "

ــا  ــسبة الغرامــة ومجموعه ــصى % ٣تجــاوز ن ــد الأق ــسبة هــي الح ــذه الن ــد وتعــد ه ــن قيمــة العق م

د مهــما طــال غرامــة التــأخير فــإذا اســتكمل عقــود المــسموح لجهــة الإدارة اقتــضائه مــن المتعاقــ

التوريد المبرم بين الهيئة وبين شركـة الجيـزة للأنظمـة التجاريـة بـشأن توريـد وتركيـب وتـشغيل 

الأنظمة الخاصة بالحاسب الآلي للهيئة وفيما تضمنته الفتوى أنه لا يجوز لـلإدارة تجـاوز الحـد 

 .)٣("الأقصى المقررة للغرامة

 ٨٩ مــن القــانون ٢٣فتــت وزارة الــدفاع وذلــك بعــد أن استعرضــت نــص موفي ضــوء ذلــك ا"

 ومـن حيـث إنـه مفـاد مـا تقـدم يلتـزم ، من لائحته التنفيذية بقولها٩٠/٩٤ والمادتين ١٩٩٨لسنة

المورد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد المحدد بالعقد فإذا ما تـأخر عـن توريـد كـل 

لطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامـة إعطـاءه مهلـة إضـافية الكميات أو جزء منها جاز للس

                                                        
(1) Laurent Richer: Droit des contrats administrative, 9e edition, 
LGDG, 2014, p. 26, 27.  

ـــسنة ١٩١٢فتواهـــا رقـــم  )٢(  ملـــف رقـــم -١٢/٩/٢٠٢٠جلـــسة  – ١/١١/٢٠٢٠بتـــاريخ ٢٠٢٠ ل

٥٤/١/٦٢٧. 

فتحــى / د ، ٢٥/١/٩٠٧ ملــف ٣٠/٧/٢٠٠٠ في ٤٧٠ فتــوى إدارة الفتــوى لــوزارة الزراعــة رقــم )٣(

 عطيه، الحلـول العمليـة لمـشكلات المناقـصات والمزايـدات فى ضـوء فتـاوى وإدارات ولجـان الفتـوى

والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليـا، 

 .٦٢٩ص، م، مكتبة نادى مجلس الدولة٢٠١٠الطبعة الرابعة، 
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 مـن اللائحـة ٩٤للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير بالنـسب وفي الحـدود المقـررة بـنص م 

ــه أو إنــذار أو اتخــاذ إى إجــراء  ــة بمجــرد حــصول التــأخير دون تنبي ــا وتوقــع الغرام المــشار إليه

 باسـتثناء ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مـن القـانون ٤٨كـام المـادة  وتنطبق هذه الفتـوى وفـق أح،")١("آخر

هـو منـصوص عليـه بتلـك المـادة والمحـددة  المغايرة في الحد الأقصى لمقابل التـأخير وفـق مـا

 .ًسلفا

 بـشأن المناقـصات والمزايـدات ولائحتـه التنفيذيـة ومادتـه ١٩٩٨ لـسنة ٨٩فقد نظم القانون "

فــإذا حــددت . لتنفيذيــة يــتم ذكرهــا في المــادتين مــن لائحتــه ا٩٤ مــن القــانون ونــص المــادة ٢٣

كراسة الشروط قيمة الغرامة بنسبة من كل بند من بنود العقد فإنه يتعين إعـمال شرط المتعاقـدين 

ومن ثم لا يجوز خـصم الغرامـة منـسوبة إلى إجمـالي العقـد مـادام العقـد يقبـل التجزئـة وأفتـت 

 الطحينية المتعاقد عـلى توريـدها مـع منطقـة بذلك الجمعية العمومية بشأن توريد صنف الحلاوة

  .)٢(""الشرقية الأزهرية

وقضت أيضا المحكمة الإدارية العليا فى الطعـن عـلى الحكـم الـصادر مـن محكمـة القـضاء "

ق أن العقـود عامـة ٤ لسنة ٢١٣٢فى الدعوى رقم  ٢٤/٣/٢٠٠٩الإداري بالإسماعيلية بجلسة 

القانون يقضى بـأن يكـون تنفيـذه بطريقـة تتفـق مـع مـا إدارية ومدنية تخضع لأصل عام من أصول 

يوجبه حسن النية وأنه يتعين أن يتم تنفيـذ الالتـزام محـل العقـد فى الموعـد المتفـق عليـه وبيـنما 

تكون مصالح طرفي العقود المدنية متساوية إذ هي فى العقـود الإداريـة غـير متكافئـة إذ يجـب أن 

ية الخاصة ومناط تلك الفكرة أنه لا يجـوز للمتعاقـد مـع يعلو الصالح العام على المصلحة الفرد

                                                        

ــم )١( ــدفاع رق ــوى ال ــف رقــم ١٤/١٢/٢٠٠١ في ٥٤ فت ــول / د، ١٩/١/٩٠٤ مل ــه، الحل ــي عطي فتح

 .٦٣٢، ٦٣١يدات، المرجع السابق، صالعملية لمشكلات المناقصات والمزا

هــ، ١٤٢٨ من جمادى الآخـر سـنة ٤م الموافق ٢٠٠٧ من يونية ٢٠ فتوى الجمعية العمومية بجلسة )٢(

، فتحــى عطيــه، الحلــول العمليــة لمــشكلات المناقــصات والمزايــدات/ د ، ٨٦/٦/٦٢٦بــالملف رقــم 

 .٦٣٣، ٦٣٢ص المرجع السابق،



 )٢٣٤٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

الجهــة الإداريــة أن يتقــاعس أو يتراخــي فى تنفيــذ التزاماتــه إذا مــا تــأخرت هــذه الجهــة فى تنفيــذ 

وفى المقابـل ...... التزامها بأداء لمقابـل الأعـمال أو الأصـناف المـوردة بحـسب طبيعـة العقـد،

عام بـما يتتبـع وجـوب الحـرص عـلى انتظـام المرفـق العـام ًونظرا لاتصال العقد الإداري بمرفق 

واستدامة تعهد الإدارة له بما يحقق المصلحة العامة فقد خول المـشرع لجهـة الإدارة المتعاقـدة 

امتيازات وسلطات تستمدها مـن القـانون مبـاشرة ودون الحاجـة للـنص عليهـا فى العقـد وذلـك 

قدي فى الميعاد المحدد بالعقد والتنفيذ عـلى حـسابه لمواجهة إخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه الع

أو منحه مدة إضافية على أن توقع عليه غرامة عن مدد التأخير وفى الحدود والنـسب المنـصوص 

 بمجرد حصول التـأخير دون حاجـة إلى تنبيـه ١٩٩٨ لسنة ٨٩عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون 

قـضائية أخـرى وللجهـة الإداريـة أن تـستنزل قيمـة هـذه أو إنذار أو اتخاذ أي إجـراءات إداريـة أو 

الغرامـة مـن المبـالغ التـى عـساها أن تكـون مـستحقة للمتعاقـد المقـصر بموجـب العقــدي ودون 

الإخلال بحق الجهة الإدارية فى مطالبة المتعاقد بتعويض كامـل عـما أصـابها مـن أضرار نتيجـة 

دم وبمقتـضى العقـد المـبرم بـين محافظـة الـسويس ًوترتيبا على مـا تقـ، تأخيره فى الوفاء التزاماته

والشركة الطاعنة بموجب المناقصة العامة لتوريد سـيارة إطفـاء واحـدة مجهـزة للـدفاع المـدني 

والحريق بالمحافظة، فقد تم احتساب غرامـة تـأخير عـلى الـشركة لإخلالهـا بالتزامهـا التعاقـدي 

ولا يجــدى الــشركة .... أمر التوريــد وعــدم تــسليم مــشمول أمــر التوريــد فى الموعــد المحــدد بــ

ًالطاعنة نفعا النعي على الحكم المطعون عليه بأن الحكم قد التفت عـن دفاعهـا بـأن تأخرهـا فى 

ًالاستلام كان نتيجـة إخـلال الجهـة الإداريـة بالتزامهـا بتـسليمها ثمـن الـسيارتين كـاملا رفـق أمـر 

ردود عليه بأنه لا يجوز للمتعاقد مـع الجهـة التوريد دون خصم المبالغ المشار إليها فهذا النعي م

الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى فى تنفيذ التزاماتـه إذا مـا تـأخرت هـذه الجهـة فى تنفيـذ التزاماتهـا 

بأداء مقابل الأعمال فلا يجوز الدفوع بعدم التنفيذ وذلـك لأن طبيعـة العقـود الإداريـة تـأبى ذلـك 

 .)١(".........لصالح المرفق العام، 

                                                        

ــ)١( ــة العلي ــسنة ٢٠٣٢٧ا فى الطعــن رقــم  حكــم المحكمــة الإداري م، ٢٥/٢/٢٠١٤ع جلــسة . ق٥٥ ل



  
)٢٣٤٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

  ما ا  
 ص ا و ا  با.  

على إثـر ذلـك يـتم الرجـوع في احتـساب مقابـل التـأخير لمـا هـو منـصوص عليـه بالعقـد وفـق 

 ولائحتـه التنفيذيـة وإعـمال ٢٠١٨ لسنة ١٨٢النسب التي تغاير ما تم النص عليه بأحكام القانون 

 .المصلحة العامةحدود القوة الملزمة للعقد في حدود 

ًووفقـا لـذلك أفتتـت وزارة الإســكان بجـواز ذلـك للجهــة الإداريـة غـير أنــه يتعـين عـلى جهــة "

الإدارة إذا قــررت وضــع شروط تخــالف أحكــام اللائحــة التنفيذيــة للقــانون أن تــضع المــصلحة 

قـضاء إفتـاء الجمعيـة العموميـة و"، مع ملاحظـة أن )١(" العامة نصب أعينها وإلا عيب عليها ذلك

المحكمــة الإداريــة العليــا قــد جريــا عــلى أن هنــاك مــن القواعــد القانونيــة الآمــرة التــي لا يجــوز 

 . )٢("مخالفتها ويبطل كل اتفاق يخالفها

فالاهتمام الخاص من قبل المشترين العموميين يتم الإشارة إليـه فـيما يتعلـق بتحريـر وصـياغة 

كــما أن وضــوح تلــك . ومــدد التنفيــذالــشروط المتعلقــة بطــرق وإجــراءات حــساب الجــزاءات 

وعلى سبيل المثال، إذا ما كـان . الجزاءات يشترط تطبيق متوقع وفعال ومؤمن لجزاءات التأخير

اخـر ) خطأ(هناك شرط ينص على جزاء في حالة التغيب عن اجتماعات، فليس هناك أي إخلال 

                                                                                                                                               

أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتـى 

 . م٢٠١٤عام 

كـما انتهـت ، ٢١/٣/٢٠٠٠ في ٢١٩ بـالفتوى رقـم ٣١/١٣/١٥٧١ فتوى الإسكان بالملف رقم )١(

فتحى عطية، / د، ١١٥/١/٢٨٤ ملف رقم ٢٧/٩/٢٠٠٠ في ٦٢٩تواها رقم إلى ذلك فتوى الزراعة ف

 .١٨٢الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص 

فتـوى الجمعيـة العموميـة رقـم ، ٢٠٥عاطف البنا، ص/  نص خطاب وزارة المالية المدرج وراجع د)٢(

 بجلــسة ٥٢٥، وفتواهــا رقــم ٤/٧/٢٠٠٢ بجلــسة ٧٨/٢/٤٤ ملــف رقــم ٢٢/٨/٢٠٠٢بتــاريخ ٦٧٤

 ١٢/٢/١٩٧٢ في ١٣٠، وفتواهـا رقـم ١٦/٧/٢٠٠٣ بتاريخ ٥٤/١/٤٠٥بالملف رقم ٤/٦/٢٠٠٣

 .١٨٢فتحى عطية، المرجع السابق، ص/ د ، ١٥/١٢/١٩٧١جلسة 



 )٢٣٤٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

تحديد الواضـح لمـدد التنفيـذ كما أن ال، )١( أو تأخير يسمح بأن يجعل هناك مجالا لتطبيق الجزاء

ًيعتبر أمرا ضروريا ً. 

وتبدأ مدة تنفيذ الأعمال في السريان اعتبارا من تـاريخ الإخطـار بالعقـد، باسـتثناء إذا مـا كانـت 

التـسليم الجزئـي والكـلى، (هناك شروط أو اشتراطات مخالفة، ويـتم تحديـد نهايـة مـدة التنفيـذ 

ه مــن خــلال الــشروط الموجــودة في كراســة الــشروط ويــتم تحديــد...) قــرار التأجيــل، التــسليم 

) cahier des clauses administratives générales (CCAGالإداريــة العامــة 

ويـتم توجيـه النـصح للمـشترين . الواجبة التطبيق، والتي يمكن مخالفتها في المستندات العقديـة

اية وذلك مـن أجـل تجنـب أي العموميين لأن يحددوا وبوضوح مدة التنفيذ وتواريخ البداية والنه

نزاع في هذا الصدد، وإذا ما كان العقد ينص على إجـراءات شـكلية للإخطـار بتوقيـت التنفيـذ أو 

من قبل الأطراف، لا يمكن للمشتري العام كـذلك تطبيـق جـزاءات التـأخير ) بالإقرار(بالتصديق 

 .)٢(إلا بأن يستوفي تلك الشروط

وو  ا  ا    أو     ا     

. )٣(فيمكن أن يتم النص على عقوبات التأخير لمدد تنفيذ جزئية وذلـك بـشكل واضـح وصريـح

ومع ذلك، يمكن أن تنص الشروط العقدية على أن تلك العقوبـات يـتم تنفيـذها إلا عنـدما يكـون 

 . )٤(لإجمالية للعقدتجاوز مدة التنفيذ الجزئية قد أدت إلى تجاوز المدة ا

 وسـوف يكـون بإمكـان المـشتري ،ومن الممكن كذلك إطالة مدة تنفيذ العقد عن طريق لاحـق

العام، عندما ينص أحد شروط العقد على ذلك أو في إطار سلطته في التعديل من جانـب واحـد، 

                                                        
(1) CAA Nancy, 30 septembre 2014, Société ACE BTP, n°13NC00041  
(2) A titre d’exemple : CAA Marseille, 26 mai 2014, Communauté de 
Haute-Provence, n°12MA01159. 
(3) CE, 23 février 2004, Région Réunion,n°246622; CAA Nantes, 9 
mai 2014, Commune de La Chaussée d’Ivry, n°12NT02982. 
(4) CE, 20 septembre 1991, Administration générale de l’Assistance 
Publique, n°77184.  



  
)٢٣٤٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

لتـي أن يطيل تلك المدد بطريقه أحاديه الجانب وذلك بشكل خاص في حالة صـعوبات التنفيـذ ا

المقـــولين مـــن البـــاطن (ترجـــع إلى ســـبب خـــارج عـــن الأطـــراف بـــما في ذلـــك المتعاقـــدين 

ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن يكــون إطالــة تلــك المــدد متجــاوزة، وذلــك بهــدف عــدم ). المحتملــين

إحداث خلل أو اضطراب في شروط المنافسة الأولية، وفي حاله الأعمال الإضافية والتي قد تـم 

 خلال أمر من الخدمـة فـإن تجـاوز مـدة التنفيـذ المنـصوص عليهـا مـن قبـل اتخاذ القرار فيها من

وسـوف يكـون . العقد الأول يمكن أن يبرر تطبيق جزاءات التـأخير المنـصوص عليهـا في العقـد

الأمر على غير ذلك إذا ما كان صاحب النصيب في العقد قد عبر عن تحفظات بشأن مـدة التنفيـذ 

ــاق ــم اتف ــد ت ــا كــان ق ــذ العمــل للمــدة هــذه أو إذا م ــل عــدم إخــضاع تنفي ــن أج ــين الأطــراف م  ب

 .)١( المنصوص عليها أو من اجل استبعادها من نطاق تطبيق جزاءات التأخير

إذا تـضمن .. قضت المحكمة الإداريـة العليـا بأنـه ":بالنسبة لغرامة التأخير المحددة فى العقد 

اقد مع الإدارة فى حالـة إخلالـه بالتزاماتـه ًالعقد تحديدا لمقدار غرامة التأخير التى يتحملها المتع

قبلهــا، فــإن مقــدار الغرامــة حــسبما نــص عليهــا العقــد، يكــون هــو الواجــب التطبيــق دون الــنص 

ًاللائحي وذلك لأنه خاص ومن المبـادئ المـسلم بهـا فقهـا أن الخـاص يقيـد العـام ولأنـه الـذي 

 .)٢(" تطبيق–توافقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة 

بأنـه إذا تـضمن العقـد تحديـد لمقـدار الغرامـة التـي ":ت أيضا المحكمـة الإداريـة العليـا وقض

يتحملهـا المتعاقــد في حالــة إخلالــه بالتزاماتـه التعاقديــة فــإن مقــدار الغرامـة الــوارد بــنص العقــد 

                                                        
(1) Voir par exemple CE, 16 mai 2012, Communauté d’agglomération 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe, n°345137. 

م، الموسـوعة ١١/٣/٢٠٠٨ع جلـسة .ق٥١ لـسنة ٣١٤٠ المحكمة الإدارية العليـا فى الطعـن رقـم )٢(

سعيد الـدين الـديب، أحكـام المحكمـة / أالإلكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا، نقابة المحامين، 

مجموعـة القـوانين والمبـادئ القانونيـة المبـادئ  –م، الـدائرة الثالثـة عليـا ٢٠٠٨الإدارية العليا حتى عـام 

م، ٢٠١١، الجزء الأول، أفراد وعقود، طبعة )م٢٠٠٩-٢٠٠٧(الهامة فى أحكام المحكمة الإدارية العليا 

  .هيئة قضايا الدولة، المكتب الفني



 )٢٣٤٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

وبالنـــسب المنـــصوص عليهـــا يكـــون هـــو الواجـــب التطبيـــق دون الـــنص الـــوارد في اللائحـــة 

 .)١("دات التي أبرم العقد في النطاق الزمنى لسريان أحكامهاالمناقصات والمزاي

ًفغرامات التأخير المقررة قانونا وتلك التى ينص عليها فى العقود الإدارية هي جزاء قـصد بـه "

ًضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامـه فى المواعيـد المتفـق عليهـا حرصـا عـلى سـير المرفـق 

حقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر لـلإدارة مـن جـراء إخـلال هـذا العام بانتظام ولا يتوقف است

المتعاقد بالتزامه، كما لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن إخلالـه بالتزامـه يرجـع إلى حـادث فجـائي أو 

قوة قاهرة أو خطأ جهة الإدارة المتعاقد معها، وأن المشرع حدد نسبة غرامـة التـأخير التـى يجـوز 

 عند الإخلال بالتزامه بحدين أدنى وأقـصى بيـد أن ذلـك التحديـد لـيس مـن توقيعها على المتعاقد

ًالنظام العام فإذا تضمن العقد المبرم مـع جهـة الإدارة نـسبا أخـرى لهـذه الغرامـة فـلا منـاص مـن 

الالتزام بأحكامه إعلاء لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يقضى بأن تقوم قواعد العقد بالنـسبة 

 .)٢("واعد القانونلطرفيه مقام ق

كـما قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا فى الطعـن المقـدم مـن رئـيس مجلـس الإدارة لـشركة "

الجمهورية للأدويـة والكيمياويـات والمـستلزمات الطبيـة ضـد رئـيس جامعـة المنـصورة ومـدير 

ًمستــشفى الطـــوارئ بالمنـــصورة طعنـــا عـــلى الحكــم الـــصادر مـــن محكمـــة القـــضاء الإداري 

وحيــث إنــه وبموجــب "ق ١٩ لــسنة٩٢٢ فى الــدعوى رقــم ١٩/١/٢٠٠٩جلــسةبالمنــصورة ب

المناقصة العامة لتوريد أجهزة أشعة تشخيصية لأربع غـرف لمستـشفى الطـوارئ، وكـان الثابـت 

ــد مــدة قــدرها شــهران وخمــسة أيــام بالنــسبة لأجهــزة الغــرف الأولى،  تــأخير الــشركة فى التوري

                                                        

ماهر أبو العينين، تطبيق قانون المنقـصات والمزايـدات عـلى العقـود الإداريـة، المرجـع الـسابق، /  د)١(

 ًم الدائرة الثالثة عليا،٧/١٢/٢٠٠٤جلسة  – ق، عليا ٤٨ لسنة ١٦٠١الطعن رقم ، ٤٤٨ص

جلــسة  – ٥/٣/٢٠١٤بتــاريخ ) ١٩٢( فتــوى الجمعيــة العموميــة لقــسمي الفتــوى والتــشريع رقــم )٢(

، أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا وفتـاوى ٣٢/٢/٤١٨٣ – ٣٢/٢/٤١٥٠، ملف رقم ١/١/٢٠١٤

 .م٢٠١٥الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى عام 



  
)٢٣٤٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

 وإذ قامـت الجامعـة بتوقيـع غرامـة تـأخير بنـسبة ٢رقـم ًوخمسة عشر يوما بالنسبة لأجهزة الغرفة 

ًمن قيمة الأجهزة المتعاقد عليها خصما من مستحقات الشركة لديها فإنه تكـون قـد أعملـت % ٤

صحيح حكم القانون لأن الأصل فى العقد أنه شريعة المتعاقـدين إذ تقـوم قواعـده مقـام القـانون 

اشـتملت عليـه وبطريقـة تتفـق مـع مـا يوجبـه حـسن النيـة ًبالنسبة لطرفيه، كما أن تنفيذه طبقـا لمـا 

بحسبان أن هذا المبدأ من الأصول القانونية التى تحكم العقود المدنية والإدارية على حـد سـواء 

وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليـه فى العقـد فـإن حـاد أحـدهما عـن 

امـه العقـدي ووجـب حملـه عـلى الوفـاء بهـذا الالتـزام ًهذا السبيل كان مسئولا عـن إخلالـه بالتز

ًوصار تحميله بما رتبه القانون من جزاءات كغرامة التأخير أمرا واجدبا قانونا ً ً")١( . 

ًفالمدة المحددة فى العقد ذات أثر جوهرى وهامـا بحيـث أنـه إذا تـأخر بالميعـاد المتفـق عليـه 

 تـأخير ونجـد أسـاس ذلـك بالنـسبة لتوريـد استوجب احتساب النسبة المحددة في العقد كغرامـة

الأغذية أو الأدوية للمستشفيات أو الأسلحة للجـيش وقـت الحـرب فالتـأخير لـساعات وليـست 

 .)٢( ليوم ذات أهمية لحسن انتظام المرفق العام

فالأصل أن المتعاقد هو المسئول عن دين الغرامة إذا ما تحقق الخطأ العقدى في حقه حتى لـو 

ــازل المتعا ــد تن ــسئولية المتعاق ــد م ــاطن فتنعق ــن الب ــد م ــة الإدارة أو إذا تعاق ــير دون موافق ــد للغ ق

 .)٣( الأصلى بخصوص احتساب غرامة التأخير سواء وافقت الإدارة أم لم توافق

فتعــد غرامــة التــأخير مــن القواعــد القانونيــة الآمــرة التــي لا يجــوز الاتفــاق عــلى مــا يخــالف "

الحـدود القـصوى التـي حـددها القـانون تكـون غـير مـشروعة أحكامها بحيث أنهـا إذا تجـاوزت 

                                                        

ــا فى الطعــن رقــم )١( ــة العلي ــسنة ١٥٠٨ المحكمــة الإداري م، أحكــام ٢٨/١/٢٠١٤ع جلــسة .ق٥٥ ل

معية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلـس الدولـة حتـى عـام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الج

 . م٢٠١٤

 .٤٥٩المرجع السابق، ص، عاطف سعدى، عقود التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق/  د)٢(

 .٧٣المرجع السابق، ص، حسان عبد السميع، الجزاءات المالية فى العقود الإدارية/  د)٣(



 )٢٣٥٠(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

مـا لم ينطـوى العقـد عـلى . ًوتكون غير مشروعة إذا كان القرار صادرا عن غير السلطة المختـصة

تحديد لمقدار الغرامة حيث يطبق هذا التحديد حتى ولو تعارض مع نـصوص اللائحـة التنفيذيـة 

  .)١(١٩٩٨" لسنة ٨٩للقانون 

امــة التأخيريــة حــدها الأقــصى دون أن يفــي المتعاقــد مــع الإدارة بالتزاماتـــه فــإذا بلغــت الغر

ًالمستحقة عليه حتى وقت تطبيق الغرامة يوجب على الإدارة تطبيق جزاء أكثـر عنفـا مـن الغرامـة  ً

 .)٢( التأخيرية فهو سحب الأعمال أو التنفيذ على الحساب أو الفسخ

 فيه المتعاقد عـن التنفيـذ بـما فيهـا أيـام العطـلات ويتم حساب غرامة التأخير عن كل يوم يتأخر

ًوالأعياد وفقا للفعل السلبي بالامتناع عن التنفيذ في المواعيـد المحـددة بالعقـد باعتبـاره موقـف 

 .)٣(إرادى مستمر غير مجدي بمعنى أن يتجزأ الالتزام فيقوم في أيام العمل ويسقط في غيرها

رامـة يختلـف الوضـع في فرنـسا عنـه في مـصر ففـي وأما بخصوص إعـذار المتعهـد بتوقيـع الغ

فرنسا تلتزم الإدارة بإخطار المتعهد بمقتضى عقود التوريد الإداري وعقـود الأشـغال العامـة قبـل 

ًتوقيع الغرامة عليه، إلا إذا نص العقد صراحة في أنه يعتـبر المتعهـد معـذرا في حالـة تـأخيره دون 

ً ضمنيا في إعفـاء الإدارة مـن الإعـذار أو إذا كانـت طبيعـة أو إذا استبان. حاجة لأي إجراء أو قرار

العقد تطلب من المتعهد التنفيذ في الأمور العاجلة والمهمة فلا حاجة لإعذار المتعهـد فالأصـل 

                                                        

 أشـار إليـه، ١٢٧، ص١١م، مجموعة أحكام السنة ١١/١٢/١٩٧٥، جلسة  المحكمة الإدارية العليا)١(

 ١٢٣عبدالعزيز خليفة، مسئولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية القرارات والعقود الإدارية، ص/ د

ــسابق،عــاطف عبــد اللطيــف، امتيــازات الإدارة فى قــانون المناقــصات والمزايــدات/  د)٢( ، المرجــع ال

 .٣٩٦ص

اف العنـزى، النظـام القـانوني للجـزاءات التعاقديـة، دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية،  عبد االله نـو)٣(

ق عليـا، ٣٢٣/١١ في الطعن رقـم ٣/١/١٩٧٠، حكم المحكمة الإدارية العليا جلسة ٤٦، ص.م٢٠١٠

 .مجموعة المكتب الفنى في العقود الإدارية



  
)٢٣٥١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

في فرنسا إعذار المتعهد وإذا تم التـأخير دون الإعـذار فـإن المتعهـد يدفعـه بعـدم اسـتناد الغرامـة 

 .)١( على أساس قانونى صحيح

أما في مصر فنجدها تغاير ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي مـن أنـه يجـوز للـسلطة المختـصة 

ًمنح المورد مهلة إضافية على أن توقع عليه غرامة تأخير وفقا للنسب المحددة ويحق لـلإدارة أن 

 .)٢(توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أى إجراء آخر

ًوقضت أيضا فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أنه وعـلى خـلاف الوضـع في "

فرنسا استقر الفقه والتشريع والقضاء في مصر على جواز توقيـع غرامـة التـأخير دون سـابق إنـذار 

 .)٣("أو تنبيه للمتعاقد أو إعذاره بالقيام بالتزاماته وإلا سيتم توقيع الغرامة عليه

ضا المحكمة الإدارية العليا بأن المشرع أوجب على المتعاقـد مـع الإدارة تنفيـذ كما قضت أي"

ــا للــشروط  ــأخير وطبق ــا دون ت ــق عليه ــد المحــددة والمتف ــه فى المواعي ــسندة إلي ــمال الم ًالأع

والمواصفات التى تم التعاقد عـلى أساسـها وفى حالـة مخالفـة ذلـك مـنح المـشرع جهـة الإدارة 

ــة تــأخ ــق فى توقيــع غرام ــانون تنظــيم المناقــصات الح ــدود الــواردة بق ــه بالنــسب والح ير علي

والمزايدات ولائحته التنفيذية، كما منحها سلطة فـسخ العقـد أو تنفيـذه عـلى حـساب المتعاقـد، 

                                                        

، ١٤٩، ١٤٨ص، المرجع السابق،  العامةهارون عبدالعزيز الجمل، الجزاءات فى عقود الأشغال/  د)١(

١٥٠. 

إبـراهيم محمــد / ، د٤٧٠م ، ص٢٠٠٣دار النهـضة العربيـة، ، سـعاد الـشرقاوى، العقـود الإداريــة/  د)٢(

، عــاطف البنــا/ ، د٣٢١محمــد بكــر حـسنين، المرجــع الـسابق ص/ ، د٨١ص ، المرجــع الـسابق، عـلى

 نظريـة العقـد الإداري، دار النهـضة العربيـة، عزيزة الشريف، دراسـات فى/ ، د٢٠٤ص ، المرجع السابق

 .١٦١م ص١٩٨١

المرجـع الـسابق، ، ماهر أبو العينين، تطبيق قانون المنقـصات والمزايـدات عـلى العقـود الإداريـة/  د)٣(

ملــف رقــم  – ١٩/١/١٩٩٢، جلــسة ٢٢/١/١٩٩٢ في١٠٦فتــوى الجمعيــة العموميــة رقــم ، ٤٠٩ص

٥٤/١/٩١. 



 )٢٣٥٢(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

مع مصادرة التأمين النهائي فى حـالتي الفـسخ والتنفيـذ عـلى الحـساب، كـما ألـزم المـشرع جهـة 

ــائي للمتعاقــد ــأمين النه ــرد الت ــفات الإدارة ب ــشروط والمواص ــا لل ــمال طبق ــذه الأع ــة تنفي ً فى حال

ًوتسليمها تسليما نهائيا ً")١( . 

ًفى حين قضت أيضا المحكمـة الإداريـة العليـا الـدائرة الثالثـة إذا كـان العقـد قـد نظـم فـرض "

غرامات التأخير على نحو معين بالنسب المحددة به بالمخالفة لما هو منـصوص عليـه باللائحـة 

قانون المناقصات والمزايدات فإنه لا رجوع لقـانون المناقـصات إلا فـيما سـكت عنـه التنفيذية ل

العقد بالتنظيم لأنه تنظيم خاص ومن المبادئ المسلم بها أن الخاص يقيـد العـام لأنـه هـو الـذي 

 في الطعــن رقــم ٢١/١١/٢٠٠٦توافقــت عليــه إرادة المتعاقــدين المــشتركة وحكمهــا بجلــسة 

ًطعنــــا مــــع حكــــم محكمــــة القــــضاء الإداري بالقــــاهرة بجلــــسة عليــــا .  ق٤٦ لــــسنة ٦٢٣٥

 . )٢("ق٤٩ لسنة ٢٩٥٦ في الدعوى رقم ١٢/٣/٢٠٠٠

ًوانتهت أيضا فتوى وزارة الإسكان من أنه في حالة الالتـزام بتوريـد عـدة سـيارات تمثـل كـل "

فـع منها وحدة واحدة لها مقدم خاص ومدة توريد مستقلة فإنه يجب توريد هذه الـسيارات بعـد د

المقرر لها دون النظر إلى باقى السيارات وتحتسب مدة التوريد من تاريخ سداد الدفعـة المقدمـة 

لكل سيارة على حدة واحتساب مدة التـأخير مـن اليـوم التـالى لانقـضاء المـدة المحـددة في أمـر 

 .)٣( التوريد

                                                        

ــة العل)١( ــة الإداري ــم  المحكم ــن رق ــا فى الطع ــسنة ٥٥١٣، ٤٨٠٢ي ــسة .ق٥١ ل م، ١٦/٣/٢٠١٠ع جل

أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتـى 

 .م٢٠١٤عام 

-٦٣٠المرجـع الـسابق، ص، فتحى عطيه، الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايـدات/  د)٢(

٦٣١. 

ماهر أبو العينـين تطبيـق قـانون / د، ٣١/٢٩/١٣١٦ ملف رقم ١٩/٧/٢٠٠٤ في ٦٥٦ا رقم  فتواه)٣(

 .٤٦٨المرجع السابق، ص، المناقصات والمزايدات على العقود الإدارية



  
)٢٣٥٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ة التـأخير فالتوريد غير المطابق للمواصفات يأخذ حكم عدم التوريـد مـن حيـث توقيـع غرامـ"

 .)١("إذا لم يتم توريد بديلها المطابق للمواصفات في الميعاد المحدد للتوريد

يحـق لهـا المطالبـة بمبلـغ الغرامـة  فعلى الإدارة الالتزام بـما هـو منـصوص عليـه فى العقـد ولا

هو مدرج بالعقد عـلى أسـاس أن الـضرر يجـاوز نـسبة الغرامـة المحـددة كـما أن  والذي يفوق ما

 .)٢( يستطيع إثبات أن الإدارة لم يصبها ضرر من جراء التأخير فى التنفيذ  لاالمتعاقد

فنجد أن مقابل التأخير كما سبق ذكره أنهـا يجـب الـنص عليهـا في العقـد كجـزاء يـتم تطبيقهـا 

على المتعهد الذي أخل بالتزاماته التعاقدية وبالنسب المحددة في العقد فيتم تحديـدها بالنـسب 

 بــشأن ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢ً العقــد أو تحــدد وفقــا للنــسب المحــددة في القــانون المتفــق عليهــا في

التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذيـة فمـن الممكـن أن تـضع الجهـة الإداريـة 

 .ًشروطا تخالف أحكام تلك اللائحة وفقا للمصلحة العامة

                                                        

اـهر أبـــو العينـــين، / ، د٨٢٧، ٤٤/٢٩٤، ٤٣، ٦/٦/١٩٩٠، جلـــسة ١٦/٦/١٩٩٠ في٦١٩ فتـــوى رقـــم )١( مــ

 .٤٤١ص، المرجع السابق

اـصفاء فت/  د)٢( اـدئ العامـة فى العقـود الإداريـة التقليديـة والمتطـورة وإشـكاليات تـسوية منازعاته ، وح جمعة، المب

 .٤٦٨المرجع السابق، ص 



 )٢٣٥٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ا ا 
ا    

و :  

تاز مقابل التـأخير بـإبراز سـلطة التنفيـذ المبـاشر للجهـة الإداريـة في احتـساب نـسب مقابـل تم

لتزاماته التعاقديـة وفـق مـدة العقـد والبرنـامج الزمنـى االتأخير نتيجة تأخر المتعاقد معها في تنفيذ 

وة ًللتنفيــذ دون تنبيــه أو إنــذار أو حتــى ولــو لم يترتــب عليهــا ضرر وأيــضا مــع مراعــاة حــدود القــ

الملزمة للعقد السلطة الإرادية لطرفيهما، ويتم احتسابها من عدمه وفق الـسلطة التقديريـة للجهـة 

 الإدارية بحسبانها القوامة على مصلحة المرفق العام

فتمتاز الغرامات التي يمكن أن توقعها الإدارة على المتعاقـد معهـا وبالمقارنـة مـع التعويـضات 

  )١( بأنها ذات سمة تعاقدية وجزافية

  إ ا   : 

  . ا ا: ا اول

ما ا : ا .  

ا ا :م ا .  

                                                        

 .٢٥المرجع السابق، ص، مدحت غنايم، النظام القانونى لغرامة التأخير فى العقود الإدارية/  د)١(



  
)٢٣٥٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

  ا اول
إ ا   

ــو" ــذ بن ــدة تنفي ــن م ــد ع ــأخير عــلى المتعاق ــل ت ــساب مقاب ــارة عــن احت ــق وهــي عب د العقــد وف

ــسابها وفــق نــصوص أحكــام القــانون  ــه ســواء أكــان احت ــه ب ــسنة ١٨٢المنــصوص علي  ٢٠١٨ ل

 مـن ٤٨ًولائحته التنفيذية أو كان احتسابها وفق المتفق عليه بالعقد جزافيا بخلاف نـسب المـادة 

 ." من لائحته التنفيذية بشرط تحقيق الصالح العام٩٨القانون المشار إليه والمادة 

ًنها تعد تعويضا جزافيا منصوصا عليه فى العقد الإداري من حيث حـالات الاسـتحقاق بمعنى أ ً ً

والقيمة وفى حالة عدم تحديدها فى العقد يتم الرجـوع إلى النـصوص المنظمـة لغرامـة التـأخير، 

فهى تستحق بمجرد إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية دون حاجـة لإثبـات حـدوث ضرر ودون 

 .)١( ه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات إدارية أو قضائيةحاجة الى تنبي

ــة ": ــع الغرام ــان عــلى توقي ــه إذا لم يتفــق الطرف ــشرقية أن فقــضت محكمــة القــضاء الإداري بال

التأخيرية بالعقد يكون طلب المدعى غير قائم على سند صـحيح مـن القـانون الأمـر الـذي يتعـين 

 .)٢("معه القضاء برفضها

أى "تضمنته الشروط العامة أو الخاصة فيعمل اتفـاق الطـرفين  لغرامة عن مافإذا تغايرت نسبة ا

 أمــا إذا لم يــنص عليهــا فى العقــد وتــضمنتها الــشروط فتعتمــد الغرامــات "بنــصوص العقــد

ومـن المـستقر عليـه فى ، المنصوص عليها فى الـشروط لكونهـا جـزءا مكمـلا للعقـد، التاخيرية

ة تتمتــع بــسلطات تقديريــة واســعة فى فرضــها للغرامــات الفقــه والقــضاء الإداريــين أن الإدار

او بـسبب قـوة ، ومع ذلك لا يجوز فرض الغرامة إذا كـان التـأخير لـسبب عائـد لـلإدارة، التأخيرية

                                                        

 .١١٣، ١١٢ص ، المرجع السابق، سلطة الإدارة فى العقود الإدارية، هيثم حليم غازي/  د)١(

ق، ١٧ لـسنة ٦٥٢٨ عقود، الدعوى رقـم – أفراد – محكمة القضاء الإداري بالشرقية، الدائرة الأولى )٢(

 .م٢٢/١٠/٢٠١٧جلسة 



 )٢٣٥٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

قاهرة أو ظرف طارئ كذلك يعفى المتعاقد من الغرامة إذا ثبت أن التأخير قد حـصل بفعـل طلبـه 

 .)١(أن التأخير حصل بفعل الغيرمهلة للتنفيذ ووافقت الإدارة على ذلك أو 

كـما قـضت المحكمـة الإداريـة العليـا فى الطعـن المقـدم مـن رئـيس مجلـس الإدارة لـشركة "

الجمهورية للأدويـة والكيمياويـات والمـستلزمات الطبيـة ضـد رئـيس جامعـة المنـصورة ومـدير 

 ًمستــشفى الطـــوارئ بالمنـــصورة طعنـــا عـــلى الحكــم الـــصادر مـــن محكمـــة القـــضاء الإداري

وحيــث إنــه وبموجــب "ق ١٩ لــسنة٩٢٢ فى الــدعوى رقــم ١٩/١/٢٠٠٩بالمنــصورة بجلــسة

المناقصة العامة لتوريد أجهزة أشعة تشخيصية لأربع غـرف لمستـشفى الطـوارئ، وكـان الثابـت 

ــد مــدة قــدرها شــهران وخمــسة أيــام بالنــسبة لأجهــزة الغــرف الأولى،  تــأخير الــشركة فى التوري

 وإذ قامـت الجامعـة بتوقيـع غرامـة تـأخير بنـسبة ٢جهزة الغرفة رقـم ًوخمسة عشر يوما بالنسبة لأ

ًمن قيمة الأجهزة المتعاقد عليها خصما من مستحقات الشركة لديها فإنه تكـون قـد أعملـت % ٤

صحيح حكم القانون لأن الأصل فى العقد أنه شريعة المتعاقـدين إذ تقـوم قواعـده مقـام القـانون 

ًه طبقـا لمـا اشـتملت عليـه وبطريقـة تتفـق مـع مـا يوجبـه حـسن النيـة بالنسبة لطرفيه، كما أن تنفيذ

بحسبان أن هذا المبدأ من الأصول القانونية التى تحكم العقود المدنية والإدارية على حـد سـواء 

وبمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفق عليـه فى العقـد فـإن حـاد أحـدهما عـن 

إخلالـه بالتزامـه العقـدي ووجـب حملـه عـلى الوفـاء بهـذا الالتـزام ًهذا السبيل كان مسئولا عـن 

ًوصار تحميله بما رتبه القانون من جزاءات كغرامة التأخير أمرا واجبا قانونا ً ً")٢( . 

                                                        

صفاء فتوح جمعة، المبادئ العامة فى العقـود الإداريـة التقليديـة والمتطـورة وإشـكاليات تـسوية /  د)١(

 .٤٦٨، ص المرجع السابق، منازعاتها

ــا فى الطعــن رقــم )٢( ــة العلي ــسنة ١٥٠٨ المحكمــة الإداري م، أحكــام ٢٨/١/٢٠١٤ع جلــسة .ق٥٥ ل

المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلـس الدولـة حتـى عـام 

 . م٢٠١٤



  
)٢٣٥٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ًفغرامات التأخير المقررة قانونا وتلك التى ينص عليها فى العقود الإدارية هي جزاء قـصد بـه "

ًبالتزامـه فى المواعيـد المتفـق عليهـا حرصـا عـلى سـير المرفـق ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة 

 .)١(".........العام بانتظام 

ًإذا تضمن العقد تحديـدا لمقـدار غرامـة التـأخير التـى . .وقضت المحكمة الإدارية العليا بأنه"

ص يتحملها المتعاقد مع الإدارة فى حالـة إخلالـه بالتزاماتـه قبلهـا، فـإن مقـدار الغرامـة حـسبما نـ

عليها العقد، يكون هو الواجـب التطبيـق دون الـنص اللائحـي وذلـك لأنـه خـاص ومـن المبـادئ 

 –ًالمسلم بها فقها أن الخاص يقيد العام ولأنه الـذي توافقـت عليـه إرادة المتعاقـدين المـشتركة 

  )٢( "تطبيق

لعقد ذلـك فـإن  فإذا أغفل ا،ًوعلى الرغم من تحديد نسبة الغرامة وفقا لاتفاق الطرفين فى العقد

 .)٣(المشرع قد تكفل بتحديدها في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

ًفإذا توقع المتعاقدان في العقد خطأ معينا ووصـفا لـه جـزاء بعينـه فيجـب أن تتقيـد جهـة الإدارة 

ات بما جاء في العقد، ولا يجوز لها كقاعدة عامـة أن تخالفـه أو تطبـق نـصوص لائحـة المناقـص

 .)٤( لأن الأحكام التي تضمنتها كانت ماثلة أمامها عند إبرام العقد

                                                        

ــوى والتــشريع رقــم )١( ــة لقــسمي الفت ــة العمومي ــوى الجمعي ــاريخ ) ١٩٢( فت ــسة  – ٥/٣/٢٠١٤بت جل

، أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا وفتــاوى ٣٢/٢/٤١٨٣ – ٣٢/٢/٤١٥٠، ملــف رقــم ١/١/٢٠١٤

 .م٢٠١٥الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى عام 

م، الموسـوعة ١١/٣/٢٠٠٨ع جلـسة .ق٥١ لـسنة ٣١٤٠ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم )٢(

سعيد الدين الديب، أحكـام المحكمـة / كام المحكمة الإدارية العليا، نقابة المحامين، أالإلكترونية لأح

 . م٢٠٠٨الإدارية العليا حتى عام 

 .٧٧المرجع السابق، ص، إبراهيم محمد على، آثار العقود الإدارية/  د)٣(

ــانو الإداري/  د)٤( كــام محكمــة أح. ٣٣٢المرجــع الــسابق، ص، محمــد بكــر حــسين، الوســيط فى الق

 .٨٧٨، ص١٤ ق ١٢المحكمة الإدارية العليا الصادرة عن المكتب الفنى بمجلس الدولة من 



 )٢٣٥٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ًووفقا لذلك أفتت وزارة الإسكان بجواز ذلك للجهة الإدارية غير أنه يتعين عـلى جهـة الإدارة "

إذا قــررت وضــع شروط تخــالف أحكــام اللائحــة التنفيذيــة للقــانون أن تــضع المــصلحة العامــة 

ــ ــا وإلا عيــب عليه ــضاء "، )١( "ا ذلــكنــصب أعينه ــة وق ــة العمومي ــاء الجمعي مــع ملاحظــة أن إفت

المحكمــة الإداريــة العليــا قــد جريــا عــلى أن هنــاك مــن القواعــد القانونيــة الآمــرة التــي لا يجــوز 

 . )٢( "مخالفتها ويبطل كل اتفاق يخالفها

القـوة ًفمن المسلمات التزام طرفى العقد بما تم الاتفاق عليه فى نـصوص العقـد وفقـا لحـدود 

هـو منـصوص عليـه فى القـانون باسـتثناء النـصوص المتعلقـة  الملزمة للعقد والخـروج عـلى مـا

بالنظام العام إلا أن الجمعية العموميـة عـدلت عـلى ذلـك واعتـبرت أحكـام القـانون مكملـة لهـا، 

فــالنص في شروط المزايــدة عــلى مقــدار غرامــة التــأخير واجــب الأعــمال دون نــص لائحــة 

إن الخـاص يقيـد "أساس أن هذا النص خاص ومن المبادئ المسلم بها، فقها المناقصات على 

 .)٣(  ما توافقت عليه إرادة المتعاقدين المشتركة-ًأيضا– وهو "العام

                                                        

كـما انتهـت  ، ٢١/٣/٢٠٠٠ في ٢١٩ بـالفتوى رقـم ٣١/١٣/١٥٧١ فتوى الإسكان بالملف رقـم )١(

، فتحـى عطيـة/ د، ١١٥/١/٢٨٤ ملف رقم ٢٧/٩/٢٠٠٠ في ٦٢٩إلى ذلك فتوى الزراعة فتواها رقم 

 .١٨٢ص، بقالمرجع السا

فتـوى الجمعيـة العموميـة رقـم ، ٢٠٥عاطف البنا، ص/  نص خطاب وزارة المالية المدرج وراجع د)٢(

 بجلــسة ٥٢٥، وفتواهــا رقــم ٤/٧/٢٠٠٢ بجلــسة ٧٨/٢/٤٤ ملــف رقــم ٢٢/٨/٢٠٠٢بتــاريخ ٦٧٤

 ١٢/٢/١٩٧٢ في ١٣٠، وفتواهـا رقـم ١٦/٧/٢٠٠٣ بتاريخ ٥٤/١/٤٠٥بالملف رقم ٤/٦/٢٠٠٣

 .١٨٢ص، فتحى عطية، المرجع السابق/ ، د١٥/١٢/١٩٧١جلسة 

 .١٦٣المرجع السابق، ص ، عزيزة الشريف دراسات في نظرية العقد الإداري/  د)٣(



  
)٢٣٥٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ما ا  
 ا   

عن احتساب مقابل تأخير على المتعاقد عن مدة تنفيذ بنود العقد دون سـابق تنبيـه  وهي عبارة"

  ."رذاأو إن

إذن فى الغالب تنص العقود التى تبرمها الإدارة على اشـتراط الغرامـة التأخيريـة وتملـك الإدارة 

 .)١( توقيعها دون الحاجة إلى إنذار أو اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بتطبيقها

 أن الغرامـات التـي يـنص -ً أيـضا –ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمـة "

 دون حاجـة إلى صـدور حكـم ، في العقود الإدارية توقعها الجهة الإدارية مـن تلقـاء نفـسهاعليها

 ولهـا أن تـستنزل ،بحصول الإخلال من جانب المتعاقد معها، بها إذا توافرت شروط استحقاقها

قيمتهــا مــن المبــالغ التــي تكــون مــستحقة للمتعاقــد لــديها بموجــب العقــد دون أن تلتــزم الجهــة 

عـلى ، بل ولا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصول الضرر، بات حصول الضررالإدارية بإث

اعتبار أن جهة الإدارة في تحديدها مـدة معينـة لتنفيـذ العقـد يفـترض فيهـا أنهـا قـدرت أن حاجـة 

فاقتــضاء غرامــات التــأخير منــوط ، المرفــق تــستوجب التنفيــذ في هــذه المواعيــد دون أي تــأخير

رية المتعاقدة باعتبارها القوامة عـلى حـسن سـير المرفـق العـام والقائمـة عـلى بتقدير الجهة الإدا

 .)٢("تنفيذ العقد

ومن حيث أن غرامات التأخير التي ينص عليها القانون في العقود الإدارية هي جـزاء قـصد بـه "

 ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفـق عليهـا حرصـا عـلى سـير المرفـق

العـام بانتظـام وأنـه يحــق لـلإدارة أن توقـع الغرامــة المنـصوص عليهـا في العقــد مـن تلقـاء ذاتهــا 

                                                        

صفاء فتوح جمعة، المبادئ العامة فى العقـود الإداريـة التقليديـة والمتطـورة وإشـكاليات تـسوية /  د)١(

 .٤٦٧المرجع السابق، ص، منازعاتها

م، أحكام المحكمـة الإداريـة العليـا ٢٦/٥/٢٠١٥عليا، جلسة . ق٥٤ لسنة ٣١٨٦١ فى الطعن رقم )٢(

 .م٢٠١٥الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 



 )٢٣٦٠(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامـة عـلى ثبـوت 

خلالـه وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزاماته وأنه لا يعفى منهـا إلا إذا أثبـت أن إ

 .)١("بالتزاماته يرجع إلى قوة قاهرة أو إخلال جهة الإدارة

كما أن كراسات الشروط الإدارية العامة المختلفة تعفـي المـشترى العـام مـن اتخـاذ إجـراء الإنـذار 

السابق لتطبيقها، وفي حالة عـدم وجـود شرط مخـالف في المـستندات الخاصـة للعقـد، فـإن تطبيـق 

وعنـدما لا . )٢(  القانون وبدون إنذار وذلك فقـط نتيجـة التحقـق مـن التـأخيرعقوبات التأخير يكون بقوة

يشير العقد إلى كراسة شروط إدارية عامـة أو عنـدما تـنص المـستندات العقديـة بـشكل صريـح عـلى 

 .)٣( إنذار سابق، لا يمكن للمشترى العام أن يتم إعفاؤه من ذلك الالتزام

جرد التأخير دون إثبات الجهة الإداريـة أنهـا قـد لحـق بهـا فتطبق غرامة التأخير بصفة تلقائية بم

ًضررا فـالإدارة الحــق في اسـتيفاء الغرامــة دون التزامهــا بإثبـات الــضرر، ولا يقبـل مــن المتعاقــد 

إثبــات عــدم تــسبب التــأخير في إصــابة الإدارة بــضرر لكــي يــتخلص مــن أداء الغرامــة، فالــضرر 

 ومـن ناحيـة ،)٤( ًرا لحاجـة المرفـق والمـصلحة العامـةًمفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس نظـ

 .)٥( أخرى ليس للإدارة المتعاقدة أن تطالب بأكثر من الغرامة المنصوص عليها في العقد

                                                        

م، أحكام المحكمـة الإداريـة العليـا ٢٨/٤/٢٠١٥عليا، جلسة . ق٥٤ لسنة ٣٠٦٣٨ فى الطعن رقم )١(

 .م٢٠١٥الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 

(2) CE, 15 novembre 2012, Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue,n°350867, 
considérant 4.  
(3) CE, 24 avril 1992, Syndicat mixte pour la géothermie à la 
Courneuve, n°112679.  

 .١٦١ص، دراسات فى نظرية العقد الإداري، المرجع السابق، عزيزة الشريف/ د )٤(

(5) Richer (L) Diorites Contratisadm. 5 Edition, Dallas, 2006, P. 265. 



  
)٢٣٦١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

 فهـي لا ،فالمقدار المتفق عليه في العقد يطبق بصورة آمرة على كل من الإدارة والمتعاقد معها

ًا ضررا أكثر مـن النـسبة المتفـق عليهـا في العقـد تستطيع أن تتمسك بأن إخلال المتعهد لحق به

 .)١(والتى تطبق غرامة زيادة تعادل التعويضات

ولكن المتعاقد مع الإدارة يستطيع أن يدرأ عنـه المـسئولية ويعفـي منـه احتـساب غرامـة التـأخير 

 .)٢(عليه إذا أثبت أن الضرر الذي لحق بالإدارة نتيجة قوة قاهرة أو إلى فعل الإدارة ذاتها

وقد أبرزت المحكمة الإدارية في أحد أحكامها طبيعـة وشروط هـذا الجـزء في حكـم لهـا في 

 حيث قالت إن الغرامات توقعها الإدارة دون أن تلتزم بإثبات حـصول الـضر كـما ٢١/٩/١٩٦٠

لا يقبل ابتداء من المتعاقد إثبات عدم حصول ضرر أصاب الجهة الإداريـة عـلى اعتبـار أن جهـة 

 .)٣(ًض أنها قدرت ذلك وفقا لحاجة المرفق التي تستوجب التنفيذ دون أى تأخيرالإدارة يفتر

فتطبق غرامة التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار إلا أنـه يفـضل إنـذار المتعاقـد بـذلك، فـذلك 

 .)٤( الإجراء يتضمن مايحول دون الاستمرار فى التأخير والإبطاء، وأن الضرر مفترضا

خير في التوريد حتى ولو رخـصت الجهـة الإداريـة للمتعهـد مهلـة إضـافية فتستحق غرامة التأ"

 . )٥( "فلا تشترط إثبات الضرر من التأخير أو أى إجراء آخر له

                                                        
(1) C.E. 4Juin 1976, Ste Touloy Saine immobilize: Rec. CE.1976,P. 
303. 

راجـع نقـض  ، ١٥٣ص ،المرجـع الـسابق، هارون الجمل، الجزاءات فى عقود الأشغال العامـة/  د)٢(

 .٩٢٢، ص١٦، مجموعة المكتب الفنى، السنة ١٩٦٥ أكتوبر ٢٦مدنى 

 .١٦١ الشريف، دراسات فى نظرية العقد الإداري، المرجع السابق، صعزيزة/  د)٣(

محمد فؤاد عبـد الباسـط، العقـد الإداري، المقومـات الإجـراءات الاآثـار، دار الجامعـة الجديـدة /  د)٤(

 .٢٩٤، ٢٩٣، ص ٢٠٠٦للنشر، طبعة

، ٢٩/٦/١٩٩٣ا، جلسة علي. ق٣٤ لسنة ١٢٩٥ المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، الطعن رقم )٥(

 .٦٨-٦٧ص، حسان عبد السميع، المرجع السابق/د



 )٢٣٦٢(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

  ا ا  
   ا ن  

تتمتع به الجهة الإداريـة مـن الـسلطة التقديريـة فى احتـساب مقابـل تـأخير  وهي عبارة عن ما":

باعتبارها القوامة عـلى حـسن سـير المرفـق العـام بانتظـام  عن مدة تنفيذ بنود العقدعلى المتعاقد 

  ."واضطراد بشرط عدم حدوث أصاب ذلك المرفق

ًفإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن غرامة التأخير فى العقـود الإداريـة مقـررة ضـمانا ":

ن سـير المرافـق العامـة بانتظـام ًلتنفيذ هذه العقود وفى المواعيد المتفق عليهـا حرصـا عـلى حـس

 .)١( "واضطراد

ًفالإدارة هى المختصة باقتضاء غرامة التأخير وفقا للصالح العـام ولحـسن سـير المرفـق العـام، 

ويجـوز لـلإدارة أن تلجـأ إلى أســلوب التنفيـذ المبـاشر كـما يجــوز لهـا أن توقـع عـلى المتعاقــد 

فالـسلطة المختـصة لهـا . )٢(  غرامـة التـأخيرغرامة التأخير ويكون لها مـن بـاب أولى الإعفـاء مـن

إعفاء المتعاقد من الغرامة إذا لم ينتج عنـه التـأخير ضرر بعـد أخـذ رأى إدارة الفتـوى المختـصة 

وهذا يعكس ما يجرى عليه العمل في القـانون الخـاص، حيـث يتعـين تـدخل ، )٣( بمجلس الدولة

فجهـات ، )٤(  إذا قـدرت أنـه مغـال فيـهالمحاكم التي تملك الانتقاض مـن مقـدار التهديـد المـالى

 .)٥( الإدارة تخرج على هذا النظام عن طريق الغرامة بقرار إداري منها

                                                        

أحكـام  –م ٢٤/١/٢٠١٧عليـا، جلـسة . ق٥٥ لـسنة ٧٩٧٣ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم )١(

 .م غير منشور٢٠١٧المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 

، أحكــام ٢٢/١١/٢٠١٦عليــا، جلــسة . ق٥٢ لــسنة ٢٣٠٦م  المحكمـة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقـ-

 .م غير منشور٢٠١٦المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 

 .٦٨المرجع السابق، ص، حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية فى العقود الإدارية/  د)٢(

 .٤٧١، صالمرجع السابق، سعاد الشرقاوى، العقود الإدارية/  د)٣(

 .٢٠٤المرجع السابق، ص، محمود عاطف البناء، العقود الإدارية/  د)٤(

 .٤٢٦سليمان الطماوى، الأسس العامة للعقود الإدارية، المرجع السابق، ص/  د)٥(



  
)٢٣٦٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ًفإعفاء الإدارة متعاقدها يعنى تنازلا عن ديـن محقـق الوجـود مملـوك للدولـة يـتم بغـير الطريـق 

ه في المواعيـد المرسوم له لأننا أمام جـزاء عقـدى يقـصد بـه حـث المتعاقـد عـلى تنفيـذ التزاماتـ

فالإدارة هي التي تقدر ظروف التنفيذ لحسن سير المرفق العـام، ولـسنا أمـام ديـن نـشأ ، المحددة

، فالمصلحة العامة وسرعـة تحقيقهـا عـلى أكمـل وجـه قـد تـضار مـن )١(نتيجة التزامات شخصية

ص العقـد عـلى ، فـإذا نـ)٢(التأخير في توقيع الجزاء والانتظار لحين الفصل في النزاع أمام القضاء

وجوب صدور قرار إدارى فلابد من وجوب إصدار هـذا القـرار حتـى يكـون المتعاقـد عـلى بينـه 

مما يوقع ضده من غرامات فـلا يفاجـأ بـتراكم الغرامـات عليـه أو إلزامـه بغرامـات لم يكـن عـلى 

 . )٣(علم بها

ية هي جزاء قـصد بـه ًفغرامات التأخير المقررة قانونا وتلك التى ينص عليها فى العقود الإدار"

ًضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامـه فى المواعيـد المتفـق عليهـا حرصـا عـلى سـير المرفـق 

العام بانتظام ولا يتوقف استحقاق الغرامة على ثبوت وقوع ضرر لـلإدارة مـن جـراء إجـلال هـذا 

جع إلى حادث فجـائي أو قـوة التعاقد بالتزامه، كما لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه ير

قاهرة أو خطـأ جهـة الإدارة المتعاقـد معهـا، وأن المـشرع حـدد نـسبة غرامـة التـأخير التـى يجـوز 

 بيد أن ذلـك التحديـد لـيس مـن ،توقيعها على المتعاقد عند الإحلال بالتزامه بحدين أدنى وأقصى

 لهـذه الغرامـة فـلا منـاص مـن ًالنظام العام فإذا تضمن العقد المبرم مـع جهـة الإدارة نـسبا أخـرى

                                                        

 .١٨٠المرجع السابق، ص، عبد المجيد فياض، نظرية الجزاءات فى العقد الإداري/  د)١(

ــانو/  د)٢( ــودة، دروس فى الق ــت ف ــةرأف ــوال العام ــة والام ــود الإداري ــسابق، ، ن الإداري العق ــع ال المرج

 .٨٢ص

 .٤٧المرجع السابق، ص، عبداالله نواف العنزى، النظام القانونى للجزاءات التعاقدية/  د)٣(



 )٢٣٦٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

الالتزام بأحكامه إعلاء لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يقضى بأن تقوم قواعد العقد بالنـسبة 

 .)١( "لطرفيه مقام قواعد القانون

ومن حيث أن غرامات التأخير التي ينص عليها القانون في العقود الإدارية هي جـزاء قـصد بـه "

لإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفـق عليهـا حرصـا عـلى سـير المرفـق ضمان وفاء المتعاقد مع ا

 ،العام بانتظام وأنـه يحـق لـلإدارة أن توقـع الغرامـة المنـصوص عليهـا في العقـد مـن تلقـاء ذاتهـا

وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامـة عـلى ثبـوت 

 وأنه لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن إخلالـه ،ء إخلال المتعاقد بالتزاماتهوقوع ضرر للإدارة من جرا

 .)٢("إلى قوة قاهرة أو إخلال جهة الإدارة بالتزاماته يرجع

  

                                                        

ــوى والتــشريع رقــم )١( ــة لقــسمي الفت ــة العمومي ــوى الجمعي ــاريخ ) ١٩٢( فت ــسة  – ٥/٣/٢٠١٤بت جل

، أحكــام المحكمــة الإداريــة العليــا وفتــاوى ٣٢/٢/٤١٨٣ – ٣٢/٢/٤١٥٠، ملــف رقــم ١/١/٢٠١٤

 .م٢٠١٥الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى عام 

م، أحكام المحكمة الإدارية العليـا ٢٨/٤/٢٠١٥عليا، جلسة . ق٥٤ لسنة ٣٠٦٣٨ فى الطعن رقم )٢(

 .م فير منشور٢٠١٥الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 



  
)٢٣٦٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

اا ا 
ا  ءت ام  

و :  

راء إخـلال تعد تلك الضمانات الوسائل التي تتمكن الجهة الإدارية من اقتضاء حقوقهـا مـن جـ

 .وتأخر المتعهد في تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد

فتتمثـل تلـك الـضمانات في وجـود مبـالغ نقديــة تحـت يـد الإدارة تخـصم منهـا غرامـة التــأخير 

ًوأيضا تكمن في خطاب الضمان ومصادرة التأمين وحق الحـبس، وكـذا المقاصـة التـي تجريهـا 

رى تكــون مــستحقة لــلإدارة بموجــب العقــد دون إثبــات أو أى مبــالغ أخــ. )١( الإدارة مـع المتعاقــد

بالنسبة لمبلـغ التـأمين، ورد الـنص عـلى التـأمين الابتـدائى في القـانون الجديـد المـواد ،)٢( الضرر

 والفصل الثـانى ٦٠ كما ورد النص عليه في المواد ٢١ وفي المادة ١٨ من المادة ٣، والفقرة ١٧

ــة ــة التنفيذي ــن اللائح ــث م ــاب الثال ــن الب ــا فى شرح م ــا تباع ــة به ــصوص الخاص ــر الن ــتم ذك ً وي

 .الموضوع

ا ا إ ا ذ م و:  

  .ا اى: ا اول

ما ت: اا.  

ا ن: اب ا.  

اا ا :ا .  

ا ا :ا.  

  
                                                        

حــسان عبــد الــسميع هاشــم، الجــزاءات الماليــة فى العقــود الإداريــة، المرجــع الــسابق، ص /  د)١(

 .٧٣،٧٤ص

 مبـدأ ٣٠، الـسنة ٥/٢/١٩٨٥ ق جلـسة ٢٩ لـسنة٧٧٢طعـن رقـم  – حكم المحكمة الإدارية العليـا )٢(

 .٥٥٩، ص٨٧



 )٢٣٦٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

  ا اول
  ا اى

 مـن اللائحــة التنفيذيــة للقــانون الملغــى ويقــوم ٧٠ الطريقــة الأولى التــي أوردتهــا المــادة وهـي

المتناقص في هذه الحالة بإيداع مبلغ التأمين الابتدائى بخزينـة الجهـة الإداريـة بموجـب إيـصال 

ً على أن تؤدى التأمينـات نقـدا ٧٠وفي هذا الشأن نصت م. رسمى يثبت في العطاء رقمه وتاريخه

اعها خزانــة الجهــة الإداريــة بموجــب إيــصال رســمى يثبــت في العطــاء رقمــه وتاريخــه ولا بإيــد

 .)١( تحسب فائدة على هذه المبالغ

 الخــاص بـصور وشروط التـأمين المؤقــت ٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مــن القـانون ١٨ونـصت المـادة 

اع  تحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون الــصور والــشروط والأوضــ":والتــي نــصت عــلى أنــه 

ــب اتباعهــا في  ــتبداله، والإجــراءات الواج ــت وكيفيــة أداؤه ورده واس ــة بالتــأمين المؤق الخاص

 ."شأنه

 يـؤدى التـأمين المؤقـت " :٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ من اللائحة التنفيذية للقـانون ٣١ونصت المادة 

 بأى من الوسائل التي يصدر بتحديدها قرار مـن وزيـر الماليـة، ومنهـا وسـائل الـدفع الإلكترونـى

 .، ............"من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى

ــف  ــدى لموظ ــأمين النق ــاء الت ــدم العط ــدفع مق ــة ي ــه فى هــذه الحال ــنص أن ــن هــذا ال ويتــضح م

ــسيمة  ــن الق ــورة م ــسلم ص ــسابات، ويت ــسيمة . ح. ع٣٣الح ــذه الق ــم ه ــه رق ــدون فى عطائ ــم ي ث

 .)٢( وتاريخها والمبلغ المدفوع

                                                        

شرون المتحدون وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، النا/  د)١(

 .١٠٣، ص٢٠١٠إيجيبت للإصدارات والبرمجيات القانونية، طبعة

العقود الإداریة إبرام العق�د الإداري، مكتب�ة كلی�ة الحق�وق، جامع�ة الزق�ازیق، حمدى على عمر، /  د)٢(

 .١٢١ ، صم٢٠١٠



  
)٢٣٦٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ما ا  
تا  

ً لا يــشترط في مبلـغ التــأمين أن يكـون مبلغـا نقــديا فيجـوز أن يــسدد التـأمين بــشيك :ات  ً

 -: ولكي يمكن سداد مبلغ التأمين المؤقت بشيك يجب أن تتوافر الشروط الآتية

إذا كان الشيك مسحوبا على أحد البنوك المحلية، فيجـب أن يكـون مـؤشرا عليـه بـالقبول  -

 .من هذا البنك

ًان الــشيك مــسحوبا عــلى أحــد البنــوك الخارجيــة فيجــب أن يكــون مــؤشرا عليــه أمــا إذ كــ -

 .بالقبول من أحد البنوك المعتمدة من الداخل

يجوز أن تقبل جهة الإدارة الشيكات العادية وذلك في حالة توافر ضـمانات كافيـة تقـدرها  -

 .)١( جهة الإدارة لضمان الوفاء بقيمة الشيك

ليه من البنك المسحوب عليه بأنه مقبول الـدفع، ويترتـب عـلى والشيك المقبول الدفع يؤشر ع

وضع هذه العبارة على الشيك واعـتماد البنـك لهـا التـزام البنـك المـسحوب عليـه بالوفـاء بقيمـة 

 .)٢( الشيك

 

                                                        

 .١٠٥المرجع السابق، ص، وليد رمضان، الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات/  د)١(

 .١٢٣حمدى على عمر، إبرام العقد الإداري، المرجع السابق، ص/  د)٢(



 )٢٣٦٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

اا   
  ب ان

 يـؤدى التـأمين المؤقـت" :٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون ٣١نصت المادة 

بأى من الوسائل التي يصدر بتحديدها قرار مـن وزيـر الماليـة، ومنهـا وسـائل الـدفع الإلكـتروني 

 :أو بأية صورة من الصورتين الآتيتين من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني

ًبموجب خطاب ضمان مصدرا من أحد المصارف المحلية المعتمدة وألا يقترن بأى قيـد  -١

ــه ا ــر في ــأمين أو شرط وأن يق ــوازى الت ــا ي ــة مبلغ ــة الإداري ــر الجه ــت أم ــدفع تح ــأن ي ــصرف ب ًلم

 .المطلوب

ــد  ــن أح ــأمين المــستحق م ــن الت ــمان ع ــات ض ــة خطاب ــات الإداري ــدى الجه ــرد لإح ــدما ي وعن

المصارف المرخص لها في إصدار خطابات الـضمان أو أحـد فروعهـا عليهـا أن تتحقـق مـن أن 

ات الضمان بأنه لم يجاوز الحـد الأقـصى المحـدد ًالمصرف أو الفرع قد أعطى إقرارا على خطاب

 .لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف في إصدارها

فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات لدى البنك المركزى أن المـصرف قـد تعـدى الحـد الأقـصى 

يجـاوز  ًالمحدد له أخطرت الجهة الإدارية فورا لمطالبة المـصرف بـأن يـؤدى إليهـا في ميعـاد لا

 .ثة أيام عمل قيمة خطاب الضمانثلا

وتقبل خطابات الضمان من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول مـن أحـد المـصارف 

ًالمحليــة المعتمــدة عــلى أن يتعهــد المــصرف المحــلى بــأن يــدفع للجهــة الإداريــة مبلغــا يــوازى 

لإلتفاف إلى أي معارضة مـن التأمين المطلوب وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون ا

 . "صاحب العطاء

ــة الإدارة ــك وجه ــين البن ــة ب ــد العلاق ــضمان وتحدي ــاب ال ــانوني لخط ــف الق ــسبة للتكيي  ،وبالن

ًقضت المحكمة الإدارية العليا بأنه من المـستقر عليـه أن خطـاب الـضمان يعـد طبقـا للتكييـف "

وبهـذه المثابـة فـإن البنـك في ، دالقانوني السليم كفالة شخصية من البنك الأصلى وهـو المتعاقـ

ًالتزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصـيلا قبـل المـستفيد لا بوصـفه نائبـا عـن عميلـة ولـذا  ً



  
)٢٣٦٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

فإن البنك يلزم بما تعهد به دون تأخير بغض النظر عن سائر العلاقات الـسابقة ، ومـن المقـرر في 

 النقـدى إلا أنـه لـيس أداة وفـاء هذا الخـصوص أن خطـاب الـضمان وإن كـان يقـوم مقـام التـأمين

ــة وإنــما هــو أداة ضــمان فقــط ــوى ، )١("كالــشيك أو بقيمــة الأوراق التجاري ــه إدارة الفت وقــد كيفت

ًبأنه عقد مصرفي يضمن اشـتراطا لمـصلحة الغـير إذ أن فـتح الاعـتماد هـو ":لرئاسة الجمهورية 

أمـا ، دود مبلـغ معـينعقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للوفـاء في حـ

ًالاعتماد المستندى فهو عقد يتعهـد البنـك بمقتـضاه بفـتح اعـتماد بنـاء عـلى طلـب أحـد عملائـه 

الأمر بفتح الاعتماد لـصالح شـخص أخـر المـستفيد بـضمان مـستندات تمثـل بـضاعة منقولـة أو 

سببه ويبقـى بـًمعدة للنقل ويعتبر عقد الاعتماد المـستندى مـستقلا عـن العقـد الـذي فـتح الاعـتماد 

 .)٢("ًالبنك أجنبيا مع هذا العقد وهو بهذه المثابة يعد اشتراطا لمًصلحة الغير

وعند تقديم صاحب العطاء خطاب ضمان للجهة الإدارية من أحـد جهـات الـصرف المـرخص لهـا فى 

ًإصدار خطابات الـضمان أو أحـد فروعهـا فعليهـا أن تتحقـق مـن أن المـصرف أو الفـرع قـد أعطـى إقـرارا 

 خطابـات الـضمان بأنـه لم يجـاوز الحـد الأقـصى المعـين لمجمـوع خطابـات الـضمان المـرخص على

 .)٣( للمصرف فى إصدارها

فإذا تبين عند مراجعة الإخطارات بوزارة الاقتصاد أن المصرف قد تعدى الحد الأقصى المحدد 

يجـاوز ثلاثـة أيـام ًله أخطرت الجهة الإدارية فورا لمطالبة المصرف بأن يؤدي إليهـا فى ميعـاد لا 

 .)٤( ًعمل قيمة خطاب الضمان نقدا

                                                        

المرجـع ، فتحـى عطيـة/ د) ١٤/١/١٩٩٥(٣٣ – ١٣٢٦ المحكمة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم )١(

 .٣٢٧ص ، السابق

 .٣٢٧ص ، المرجع السابق، فتحى عطية/ د، ٤٦١/٢٠٠٢ سجل ٧٥/٢١/٢١٥٥ فتواها بالملف )٢(

 .١٢٤ عمر، إبرام العقد الإداري، المرجع السابق، صحمدى على/  د)٣(

 .١٢٤حمدى على عمر، إبرام العقد الإداري، المرجع السابق، ص/  د)٤(



 )٢٣٧٠(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ًوإذا كانت خطابات الضمان محددة المدة فيجب ألا تقل مدة سريانها عن ثلاثين يومـا عـلى الأقـل بعـد 

انتهاء المدة المحددة لسريان العطـاءات، وبالنـسبة للتـأمين النهـائي يكـون سريـان خطـاب الـضمان لمـدة 

 .)١( بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهر إلا إذا اتفق على غير ذلكتبدأ من وقت إصداره إلى ما

ااا   
ا   

 عنـد دفـع نًوهو عبارة عن احتجاز الجهة الإدارية مبلغ معين للمتعاقـد لـديها وغالبـا مـا يكـو"

مبلــغ هــذا بخــلاف ، التـأمين النهــائي يــرد إليــه ومـاتبقى عنــد تحريــر محــضر الاسـتلام الابتــدائي 

أو أي مبلـغ آخـر لـلإدارة كـل ذلـك بهـدف الاقتـضاء منـه عنـد تـأخير أو إخـلال ، التأمين النهائي 

 ."المتعاقد معها

قـضت المحكمـة الإداريـة العليــا بـأن احتجـاز جهـة الإدارة لمبلــغ مـستحق للمتعاقـد طرفهــا "

ل خطـأ عقـديا مـن لا يـشك-بعد ثبوت تقصيره في التزاماتـه التعاقديـة  –لاستيفاء قيمة الغرامات 

ــذ في ضــوء  ــين المــوردين للتنفي ــة ضرورة تحــول ب ــاهرة أو حال ــوة ق ــل ق ــب الإدارة ولا يمث جان

ضخامة الكميات المتعاقد عليها أساس ذلك احترام ما جاء بعقود التوريد من أن جميـع المبـالغ 

د في التي تستحق على المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الإدارة مؤدى ذلك عـدم أحقيـة المـور

 .)٢("التعويض عن احتجاز تلك المبالغ

                                                        

 .١٢٥-١٢٤حمدى على عمر، إبرام العقد الإداري، المرجع السابق، ص/  د)١(

ة موسـوع مجدى محمود محب/ ، د٧/١١/١٩٨٧تاريخ الجلسة  –ق ٢٧ لسنة ١٥٥٣ الطعن رقم )٢(

 .٥٠٣٠، ص٢٠١٠ وحتي ١٩٥٥كنوز مصر للأحكام، أحكام المحكمة الإدارية العليا من 



  
)٢٣٧١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

اا   
ا  

يكون للجهة الإدارية في حالة فسخ العقـد أو تنفيـذه عـلى حـساب المتعهـد حقهـا في مـصادرة 

ًالتأمين النهائى والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مـستحقا للمتعهـد معهـا 

 هـذا وفـق مـا. )١(مبالغ، وذلـك دون اتخـاذ أى إجـراءات قـضائيةأو لدى أية جهة إدارية أخرى من 

 .٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون ٥١نصت به المادة 

بأنــه إذا كـان الثابــت أن المتنـاقص قــد بــادر ": المحكمــة الإداريـة العليــا -ًأيـضا–وقـد قــضت 

صة بسداد قيمـه هـذا التـأمين بمجـرد دعوتـه إلى ذلـك ولم تقبـل المـصلحة التـي طرحـت المناقـ

ًعطــاءه أو تــرتبط بــه إلا بعــد أن قــام بتوريــد مبلــغ التــأمين الــلازم وقــد صــادق مركــزا عــلى هــذه 

الإجراءات جميعها ومقيدا لها ومصححا إياه فإنـه بـذلك تكـون الإدارة قـد اسـتعملت حقهـا في 

المناقصة المخول لها قانونا لكى ينزل صاحب العطاء الأرخص عن تحفظه القـائم عـلى خـصم 

الابتدائى مما هو مستحق له في ذمتهـا مـن مبـالغ وتبتغـى بـأعمال هـذه الرخـصة بمقتـضى التأمين 

 .)٢("سلطاتها التقديرية في تسيير المرافق القائمة عليها وجه المصلحة العامة

وللإدارة في سبيل الحصول على المبالغ المستحقة لها أن تستوفيها من التأمين أو مـن المبـالغ 

ًها عن طريق المقاصة، بل ووفقـا لفتـوى الجمعيـة العموميـة الـصادرة في المستحقة للمتعاقد قبل

يحق لأي جهة حكومية أن تحصل عـلى مـستحقاتها ") ٢١٨، ص١٩س (١٩٦٥ يناير لسنة ١٣

 .)٣("ًعن طريق المقاصة مما يكون مستحقا للمتعاقد

                                                        

حــسان عبــد / د، ٢١٨ق، ص١٩ س ١٣/١/١٩٦٥ فتـوى الجمعيــة العموميــة لمجلــس الدولــة في )١(

 .٧٦السميع هاشم، المرجع السابق، ص

  .١٢٥٢ص  – ٤ س٩/٥/١٩٥٩جلسة  –ق ٤ لسنة ٢٨٨ الطعن رقم )٢(

سـليمان / د، ٢١٨، ص١٩ س١٣/١/١٩٦٥ية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في  فتوى الجمع)٣(

 .٤٣٢الطماوى، المرجع السابق، ص



 )٢٣٧٢(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

 مــن فلابــد لإجــراء عمليــة المقاصــة أن يــدرج صــاحب العطــاء فى عطائــه خــصم قيمــة التــأمين

 .)١(مستحقاته لدى جهة الإدارة، والثاني أن تكون المبالغ المستحقة له صالحة للصرف

وتعتــبر مــستحقاته صــالحة للــصرف مــن تــاريخ الفحــص أو ورود نتيجــة التحليــل بالنــسبة 

 .)٢(للتوريدات

 مـن ٧٠ًأما إذا تبين أن مستحقات مقدم العطاء غير صالحة للصرف، عمـلا بـصريح نـص مـادة 

التنفيذية للقانون الملغى فإنه يتعين استبعاد العطاء لأن مقدمه يكـون شـأنه شـأن مـن قـدم اللائحة 

 مـن اللائحـة ٣١ًووفقا للـمادة . )٣( عطاء غير مصحوب بالتأمين الابتدائي فيكون جزاؤه الاستبعاد

 . منه٨٢ والمادة ٢١٠٨ لسنة ١٨٢التنفيذية للقانون 

  

                                                        

 .١٢٢حمدى على عمر، إبرام العقد الإداري، المرجع السابق، ص/  د)١(

 .١٢٣حمدى على عمر، إبرام العقد الإداري، المرجع السابق، ص/  د)٢(

 .١٢٣ الإداري، المرجع السابق، صحمدى على عمر، إبرام العقد/  د)٣(



  
)٢٣٧٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ا ا  
ا   ءا  

و :  
تعد غرامة التأخير أحد العقوبـات الماليـة التـي تملـك الإدارة توقيعهـا عـلى المتعاقـد فى حالـة 

 أثــر كبــير في تغيــير "الملغــى" ١٩٩٨ لــسنة ٨٩إخلالــه بالتزاماتــه التعاقديــة وقــد كــان للقــانون 

ً أمـرا وجوبيـا مفهوم وخصائص تلك الغرامة فبصدور ذلـك القـانون لم يعـد تطبيـق تلـك الغرامـة ً

متــى كــان مــرد التــأخير أســباب خارجــة عــن إرادة المتعاقــد كــما يجــوز للجهــة الإداريــة إعفــاء 

المتعاقد من تلك الغرامة إذا لم ينتج عن التـأخير ثمـة أضرار وذلـك بعـد أخـذ رأى إدارة الفتـوى 

 .٢٠١٨ لسنة ١٨٢ وعلى ذات النهج سلكه القانون الجديد ،)١( المختصة

يعـد نتيجـة لـسبب أجنبـي حـدث أثنـاء تنفيـذ المتعاقـد ":التـأخيرلإعفاء من مقابـل إذن مفهوم ا

يد للمتعاقد بوقوعه، ذلك الـسبب إمـا أن يكـون حـدث مفـاجئ وظـروف  للالتزامات التعاقدية لا

اقتصادية عطلت المتعاقد بتنفيذ التزاماته وبمجرد زواله تنعقد مـسئولية المتعاقـد، وإمـا أن يكـون 

رة يــستحيل ويستعــصي عــلى المتعاقــد تنفيــذ التزاماتــه التعاقديــة وإمــا أن يكــون الــسبب قــوة قــاه

ًالإعفاء جوازيا وفق الـسلطة التقديريـة للجهـة الإداريـة إذا لم يترتـب عـلى التـأخير ضرر أصـاب 

 ."الجهة الإدارية

ير فتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز للسلطة المختصة توقيع غرامة عـلى المتعاقـد إذا كـان التـأخ

ًراجعا للجهة الإدارية، أو بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ كذلك يعفى المتعاقـد مـن الغرامـة إذا 

ثبــت ان التــأخير قــد حــصل بفعــل طلبــه بإعطائــه مهلــة للتنفيــذ ووافقــت الإدارة عــلى ذلــك أو أن 

 .)٢( التأخير حصل بفعل الغير

                                                        

هيــثم حلــيم غــازي، ســلطات الإدارة في العقــود الإداريــة، دراســة تطبيقيــة، دار الفكــر الجــامعي، /  د)١(

  ١١٢، ص٢٠١٤

صفاء فتوح جمعة، المبادئ العامة فى العقـود الإداريـة التقليديـة والمتطـورة وإشـكاليات تـسوية /  د)٢(

 .٤٦٨منازعاتها، المرجع السابق، ص 



 )٢٣٧٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ًونجد ذلك في الوضع الراهن أمرا واقعيا لما نشهده في الوضـ ع الاقتـصادي بـالبلاد وهـو أزمـة ً

ــات في  ــذ الالتزام ــد وتنفي ــل توري ــة كظــرف اقتــصادي أدى إلى تعط الحــرب الروســية الأوكراني

 مـارس ٢٢ في ١٨٦ًالأمر الذى على إثره أصدر مجلس الـوزراء قـرارا ، المواعيد المتفق عليها 

ــد مــ٢٠٢٢ ــة في م ــسلطة التقديري ــما لهــا مــن ال ــة ب ــه للجهــة الإداري ــذ  مفــاده أن ــد وتنفي دة التوري

فيعتـبر ذلـك ، الالتزامات شهرين تضاف لمدة تنفيذ العملية الأصلية دونما احتساب مقابل تأخير 

ًظرفا معفيا للمتعاقد مع الجهة الإدارية بـشرط ألا يكـون هنـاك تقاعـسا منـه في تنفيـذ بنـود العقـد  ً ً

  .قبل صدور ذلك القرار

يها القانون في العقود الإدارية هي جـزاء قـصد بـه ومن حيث إن غرامات التأخير التي ينص عل"

ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته في المواعيد المتفـق عليهـا حرصـا عـلى سـير المرفـق 

العـام بانتظـام وأنـه يحــق لـلإدارة أن توقـع الغرامــة المنـصوص عليهـا في العقــد مـن تلقـاء ذاتهــا 

 جزاء لها ولا يتوقف استحقاق الغرامـة عـلى ثبـوت وبمجرد وقوع المخالفة التي تقررت الغرامة

وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد بالتزاماته وأنه لا يعفى منهـا إلا إذا أثبـت أن إخلالـه 

 .)١( "بالتزاماته يرجع إلى قوة قاهرة أو إخلال جهة الإدارة

 -: )٢( فلا يعفى المورد من غرامة التأخير إلا فى الحالات الآتية 

 .إذا كانت جهة الإدارة هى المتسببة فى التأخير -

 إذا كان التأخير يرجع إلى سبب أجنبي يخرج عن إرادة المتعاقد  -

إذا قدرت الجهة الإدارية ظروف المتعاقد وقررت إعفـاءه مـن آثـار مـسئوليته عـن التـأخير  -

 . يروذلك بعد أخذ رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة وبشرط عدم حدوث ضرر بسبب التأخ

  

                                                        

م، أحكام المحكمة الإدارية العليـا ٢٨/٤/٢٠١٥عليا، جلسة . ق٥٤ لسنة ٣٠٦٣٨ فى الطعن رقم )١(

 .م فير منشور٢٠١٥الدائرة الثالثة موضوعي حتى عام 

 .١٢٠، ١١٩المرجع السابق، ص، سلطة الإدارة فى العقود الإدارية، هيثم حليم غازى/  د)٢(



  
)٢٣٧٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

  إ ا ذ م ذ  :  
  .اة اة وادث ا:  ا اول

ما ا  :ء ا  دارةا .  
ا ازي:  اداري اء اا . 

  ا اول
دث اة واة اا  

 الأسباب التى تخـرج عـن إرادة المتعاقـد معهـا ومـا يترتـب عليهـا مـن تعتبر القوة القاهرة من"

 .)١( "استحالة التنفيذ وسقوط مسئولية المتعاقد فى تأخير تنفيذ التزاماته

ًفإذا كانت الاستحالة ناشـئة عـن سـبب أجنبـي فـإن الالتـزام ينقـضى أصـلا والـسبب الأجنبـي هـو ":

دائن أو فعل الغير ويجـب أن يكـون الحـادث غـير متوقـع الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ ال

ــوز  ــه لا يج ــان أن ــن البي ــى ع ــستحيلا وغن ــذ م ــل التنفي ــأنه أن يجع ــن ش ــون م ــدفع ويك ــستحيل ال ًوم

 . )٢( "ًللمتعاقدين أن يعدلا باتفاقهما من أثر القوة القاهرة فيتفقا مثلا على أن يتحمل المدين بالأثر

 :)٣( ضاء الفرنسيومن أمثلة القوة القاهرة فى الق

 . حدوث أمطار ولمدة غير عادية -١

 . التغيرات الجوية -٢

 . بعض أفعال الحرب كالإتلاف أو التخريب -٣

 . سجن المتعاقد -٤

                                                        

دراس�ة مقارن�ة، رس�الة ماج�ستیر، جامع�ة التوريـد الإداري، حامد محسن عباس الجنابي، عقود /  د)١(

 .١١٢، صم٢٠١٦المنصورة، 

ــا فى الطعــن رقــم )٢( / ، د١٥/٢/١٩٦٩ق، تــاريخ الجلــسة ١٢ لــسنة ١٣٢٠ المحكمــة الإداريــة العلي

 وحتـي ١٩٥٥مجدى محمود محب، موسوعة كنوز مصر للأحكام، أحكام المحكمة الإدارية العليا مـن 

 .٤٩٩٣، ص٢٠١٠

 .١٢٤المرجع السابق، ص، نصر الدين بشير، غرامة التأخير فى العقد الإداري/  د)٣(



 )٢٣٧٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

فيذهب الفقه والقضاء الفرنسي إلى أنه متى كان المتعاقـد مـع الإدارة مـدينا بالـشروط الجزائيـة 

 حالة التـأخير فى تنفيـذ الالتـزام فإنـه المستحقة عن التقصير فى تنفيذ التزاماته وعلى الأخص فى

يعفى من تطبيق الشروط الجزائية متى كان هناك من الظروف التى تبرر عدم التنفيذ ويتعلـق الأمـر 

 .)١( بالقوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية أو فعل الإدارة

ي إلى وقضت المحكمة الإدارية العليا بأنه ومن حيث المقـرر كـذلك أن الأسـباب التـى تـؤد"

امتداد مدة التنفيذ ولا تدخل ضمن مدد التأخير التى يتم حساب غرامة التأخير عنها هي الأسـباب 

التى ترجع إلى جهة الإدارة أو تلك التى لا يمكن للمتعاقد مع الإدارة توقعها، كـما أن لا حيلـة لـه 

 .)٢("فى دفعها

تبارهـا القوامـة عـلى حـسن سـير فالجهة الإدارية لها السلطة فى تقـدير الظـروف القهريـة باع":

المرافق والقائمة على تنفيذ شروط العقد بعد ذلك وأن المتعاقـد لم يتـسبب بخطئـه فـيما حـدث 

مــن تــأخير فلهــا أن تعفيــه مــن غرامــات التــأخير، وإعفائــه منهــا فى هــذه الحالــة لا يقتــضى اتخــاذ 

 .)٣( "م١٩٥٨ لسنة ٢٩ًإجراءات التنازل عن أموال الدولة طبقا للقانون رقم 

ًويعد الظرف الاقتصادي التي تمر به الـبلاد وهـو الحـرب الروسـية الأوكرانيـة ظرفـا معفيـا مـن  ً

 .ًاحتساب مقابل تأخير وفقا لما سلف ذكره

  

                                                        
(1) C.E; 17 Mars 1976, Vuillemin, p. 164. 

م، الموســوعة ١٥/٦/١٩٩٣ق، جلــسة ٣٣ لــسنة ٢٨٠٧ المحكمــة الإداريــة العليــا فى الطعــن رقــم )٢(

ــزاء  ــة الج ــة الحديث ــم٣٩الإداري ــول ا/ د، ٥٦٦ رق ــة، الحل ــى عطي ــصات فتح ــشكلات المناق ــة لم لعملي

 .٦٤١والمزايدات، المرجع السابق، ص

ــوى والتــشريع رقــم)٣( ــة لقــسمي الفت ــة العمومي ، جلــسة ٢٧/٢/٤١٩ ملــف رقــم ٥٢٨، فتــوى الجمعي

ــسنتين ٥/٦/١٩٩١ ــادئ ال ــة مب ــم ٤٦، ٤٥م، مجموع ــد عبــد / د، ٣٢٣ ص٩٩ مبــدأ رق ــاطف محم ع

 .٣٩٣المزايدات، المرجع السابق، صاللطيف، امتيازات الإدارة فى قانون المناقصات و



  
)٢٣٧٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ما ا  
ء ا  دارةا   

لإدارية فيكـون ذلـك ًإذا كان تأخير المتعاقد فى تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد راجعا إلى الجهة ا

ًسببا لإعفائـه مـن احتـساب غرامـة التـأخير عليـه تطبيقـا لقواعـد العدالـة وأيـضا إذا كانـت الجهـة  ً ً

 .)١( الإدارية غير حريصة منذ بداية العقد على تنفيذه فى المواعيد المحددة له

لمتعاقـد فقضت المحكمة الإدارية العليا بأن غرامة التأخير هي جزاء يقصد منه ضـمان وفـاء ا"

ًمع الإدارة بالتزاماته فى المواعيد المتفق عليها حرصـا عـلى سـير المرفـق العـام بانتظـام، ومنـاط 

ًتوقيعها أن يكون التأخير راجعا إلى فعل المتعاقـد مـع الإدارة وتراخيـه فى إتمـام تنفيـذ الأعـمال 

 .)٢( "نما لجهة الإدارةخلال المدة المقدرة، ويعفي منها إذا كان التأخير لأسباب لا ترجع إليه وإ

ًواتجــه الــبعض إلى أنــه لكــي يكــون خطــأ الإدارة مــبررا لإعفــاء المتعاقــد مــن احتــساب غرامــة 

 : )٣( التأخير عليه لابد من توافر شروط

تـوافر العلاقـة المبـاشرة بــين فعـل الإدارة والتـزام المتعاقـد بحيــث يـؤدي هـذا الفعــل الى  -١

 .تأخير المتعاقد عند تنفيذ التزامه

                                                        

ــدات/  د)١( ــانون المناقــصات والمزاي ــازات الإدارة فى ق ــد اللطيــف، امتي المرجــع ، عــاطف محمــد عب

 .٣٩٩السابق، ص

م، الموسـوعة ٢٧/٦/٢٠٠٦ع جلـسة .ق٤٨ لـسنة ٨٩٢١ المحكمة الإدارية العليـا فى الطعـن رقـم )٢(

سعيد الـدين الـديب، أحكـام المحكمـة /  نقابة المحامين، أالإلكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا،

 .م٢٠٠٨الإدارية العليا حتى عام 

(3) Jeze: Les contrats administratifs deles et at, des departments des 
communes et des etabilssements publics – 1927 – 1934 p. 317. 

دراسـة ، نظيم القـانونى لغرامـة التـأخير فى العقـد الاداريشافى طالب محمد العجمي، الت/  أشار إليه د-

 .١١٣م، ص٢٠١٤مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 



 )٢٣٧٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ــه فى أ -٢ ــد لالتزامات ــذ المتعاق ــتحالة تنفي ــع ويــؤدي إلى اس ــير متوق ــل الإدارة غ ــون فع ن يك

 . المواعيد المحددة فى العقد

فــأقر مجلــس الدولــة الفرنــسي بــأن خطــأ الإدارة والــذي يحــول بــين المتعاقــد وتنفيــذ التزاماتــه 

الأثـر فى الإعفـاء الخاصة يعفيه من توقيع الشروط الجزائيـة عـن التـأخير فى التنفيـذ وينـتج هـذا 

 .)١(ً سواء كان فعل الإدارة يشكل خطأ من جانبها أو إهمالا

ًفوفقا لما تملكه الإدارة من أن تفرض عـلى المتعاقـد تعـديل شروط العقـد بالزيـادة أو الـنقص 

بإرادتها المنفردة فزيادة المـدة للتنفيـذ تعفـى المتعاقـد مـن احتـساب غرامـة التـأخير مثـل بعـض 

س التى تصدر من جهة الإدارة المتعاقدة والتى تـؤدي إلى زيـادة أعبـاء المتعاقـد، إجراءات البولي

 .)٢( كالأمر الصادر من جهة الإدارة باعتبارها سلطة ضبط إداري

فاستقر القضاء والفقه فى فرنسا ومصر على إعفاء المتعاقد مع جهـة الإدارة مـن غرامـة التـأخير 

العلاقـة المبـاشرة بـين فعـل الإدارة والتـزام المتعاقـد وأن نتيجة إخلالها بالتزاماتها بشرط تـوافر 

يكون فعل الإدارة غير متوقع بحيث يؤدى إلى استحالة التنفيذ وكذا ما أضافه الفقـه والتطبيـق فى 

مــصر بــأن يبــذل المتعاقــد عنايــة فى أداء التزاماتــه طالمــا كــان فى وســعه التنفيــذ دون أن يحــتج 

 .)٣( الإدارةبتقصير جهة 

  وا  وىو أ :-  

فمن المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن العقود الإدارية شأنها شأن العقـود المدنيـة "

 من القانون المدني وهو أن العقـد شريعـة المتعاقـدين ١٤٧تخضع للأصل العام المقرر بنص م 

                                                        
(1) C.E; 17 Decembre 1975, Ministre de lu Defense, Societe Entreprise 
coutaint, p. 1135. 

المرجــع ،  تـسيير المرفـق العـامنـصر الـدين بـشير، غرامـة التـأخير فى العقـد الإداري وأثرهـا فى/  د)٢(

 .١١٤السابق، ص

المرجــع ، نـصر الـدين بـشير، غرامـة التـأخير فى العقـد الإداري وأثرهـا فى تـسيير المرفـق العـام/  د)٣(

 .١١٧السابق، ص



  
)٢٣٧٩(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ما أنه يجب تنفيذها بـما اشـتملت عليـه بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، ك

ًوطبقا للشروط التى أبرمت على أساسها وبطريقة تتفق مع مـا يوجبـه حـسن النيـة وبالتـالي يلتـزم 

المتعاقد مع الإدارة فى عقود التوريد بتنفيذ التزامه بتوريد الأصناف المتعاقد عليها خـلال المـدة 

،  المبرم معه وشروطه وأمر التوريد الـصادر إليـهًوطبقا للمواصفات المقررة بالعقد، المحددة له

فـإن تخلــف عــن إتمـام التوريــد فى الميعــاد المتفـق عليــه وقعــت عليـه الإدارة المتعاقــدة غرامــة 

ًالتأخير المستحقة قانونا على اعتبار أن هذه الغرامـة جـزاء يقـصد منـه ضـمان وفـاء المتعاقـد مـع 

ــاط الإدارة بالتزاماتــه فى المواعيــد المتفــق علي ًهــا حرصــا عــلى ســير المرفــق العــام بانتظــام ومن

ًتوقيعهـا أن يكــون التــأخير راجعــا إلى فعــل المتعاقـد مــع الإدارة وتراخيــه فى تنفيــذ التزاماتــه ولا 

يعفــى منهــا إلا إذا أثبــت أن التــأخير لا يرجــع إليــه وإنــما لجهــة الإدارة أو لــسبب أجنبــي لا يــد لــه 

 .)١("فيه

 تقـدم فـإن الثابـت مـن الأوراق أن الجامعـة الطاعنـة أسـندت إليـه ًكما قـضت أنـه إعـمالا لمـا"

المطعون ضده عملية توريـد وتركيـب جهـاز الـرنين المغناطيـسي الـلازم لمستـشفيات الجامعـة 

 وأنـه وإن ٣٠/٤/١٩٩٦واتفق على أن يتم التوريد خلال سـتة أشـهر تنتهـي فى ...... نظير مبلغ 

 ٩٥/١ًمن أن يتم توريد الجهاز طبقا للكتالوج رقـم كان الغرض المتقدم من المطعون ضده تض

ًإلا أنـه تــم الاتفـاق بــين الطـرفين عــلى أن يـتم توريــد الجهـاز طبقــا للمواصـفات الأحــدث لهــذا 

الجهاز والتى استلزمت إضافة بعـض البنـود إلى مكونـات الجهـاز المحـدد بهـذا الكتـالوج دون 

طعــون ضــده بعــدة مكاتبــات بــضرورة تجهيــز زيــادة أيــة مبــالغ نظــير البنــود الإضــافية وطلــب الم

 أو اتفـق ٦/٣/١٩٩٦المكان الذي يتم تركيب الجهاز حيث قامت الجامعة بتسليم الموقـع فى 

 حيـث قــام ١٩/٦/١٩٩٦الطرفـان فى محـضر تـسليم الموقـع أن يـتم توريـده فى موعـد أقـصاه 

ــد فى  ــده بالتوري ــون ض ــ١٣/٦/١٩٩٦المطع ــضمن البن ــد لم يت ــذا التوري ــافية  إلا أن ه ود الإض

                                                        

محمد مـاهر / ؛ د١١/٣/٢٠٠٨جلسة  –ق ٥٠ لسنة ٢٣٩٥ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم)١(

 .٥٢٥-٥٢٤المرجع السابق، ص، ن المناقصات والمزايدات على العقود الإداريةأبو العينين، تطبيق قانو



 )٢٣٨٠(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ـــا  ـــشار إليه ـــا فى ... الم ـــزء منه ـــد ج ـــورد بتوري ـــام الم ـــث ق ـــاقي فى ٢٧/١/١٩٩٧حي  والب

م، ومن حيث أنه متى استبان مما تقدم فـإن وإن كـان المطعـون ضـده قـد تـأخر فى ٦/٧/١٩٩٧

 إلا أن ١٣/٦/١٩٩٦ إلى ٣٠/٤/١٩٩٦توريد الجهاز عن الموعـد المحـدد لـه فى العقـد فى 

 .)١("......ًجعا إلى عدم تجهيز الجامعة للمكان الذي سيتم تركيب الجهاز ذلك التأخير كان را

ًوقضت أيضا ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم ولما كانت الجهـة الإداريـة تحـتفظ بالمـستندات " ً

وقد نكلت عن تقـديمها لتبـسط المحكمـة رقابتهـا فى أن تحـدد مـدد التوقـف . الخاصة بالعملية

 .)٢(".....ينالخارجة عن إرادة الطاعن

كما قضت محكمة القضاء الإداري بأنه إذا كانت أيام التوقف متداخلـة بمعنـى أن هنـاك مـدد "

توقـف لأسـباب فنيـة متداخلـة مـع مـدد تـضاف لأسـباب ماليـة كالمـدد التـى تـضاف للتــأخير فى 

 .)٣("صرف المستحقات فلا يستحق المتعاقد إلا وقتا واحدا

  ىء إدارات اإ  ذ   
بأن عدم توافر الاعتماد المالي من قبل الجهة الإدارية يعد ظرفـا قهريـا " أفتت وزارة الإسكان 

كما أن عدم إصدار تـصاريح مـع عـدم وجـود اعـتماد مـالي ، )٤( لإعفاء المتعاقد من غرامة التأخير

 .)٥("ًيعد سببا لإعفاء المتعاقد من غرامة التأخير

                                                        

محمــد /؛ د٢٦/١٢/٢٠٠٦جلـسة  –ق ٤٨ لـسنة ٥٦١٩ المحكمـة الإداريـة العليـا فى الطعــن رقـم )١(

 .٥١٥ماهر أبو العينين، المرجع السابق، ص

 .م٧/١٢/٢٠٠٤جلسة  –ق ٤٥ لسنة ٤٤٨ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم )٢(

 لـسنة ١٣٥٦١فى الدعوى رقـم ) بحيرة( حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى )٣(

، فتحى عطية، الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات/ د م؛١٩/١٢/٢٠٠٥جلسة  –ق ٥٨

 .٦٥٥المرجع السابق، ص

محمـد / المستشار د، م ١/١١/٢٠٠٤ فى ٣١/١٢/٢٥٢٩ ملف رقك ١١٣٧ فتوى الإسكان رقم )٤(

 .٥٣٨المرجع السابق، ص، ماهر أبو العينين، تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على العقود الإدارية

ــوى الإســكان رقــم )٥( ــو/ د، ٥/٢/٢٠٠٤ فى ٣١/١٢/٢٥٧٢ ملــف رقــم ١٢٣٤ فت ــاهر أب  محمــد م

 .٥٣٨رجع السابق، صالم، العينين، تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على العقود الإدارية



  
)٢٣٨١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

لمتعاقد من غرامة التأخير إضافة مدة للأعمال نتيجـة إسـناد أعـمال ًكذلك يكون سببا لإعفاء ا"

 .)١("إضافية أو كميات إضافية مرتبطة بالعقد الأصلي

وكذلك تحديد سعر الصرف وما ترتب عليه من صدور قرارات لتعـويض المتعاقـدين يجيـز "

 .)٢("إضافة مدة إلى مدة تنفيذ العملية مع إعفاء المتعاقدين من غرامات التأخير

كما ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن عدم التزام جهـة الإدارة بتنفيـذ "

ًالأعمال الأولية المفروضة عليها يعد سببا مبررا للتأخير، ويمنع من توقيع الغرامة ً")٣(. 

ًوأيضا إخطار جهة الإدارة بعدم وجود مكان لديها يـستوعب الأصـناف المـوردة يمنـع توقيـع "

 .)٤( "غرامة التأخير

                                                        

 ٣١٧فتوى الإسـكان رقـم  – ٧/٢/٢٠٠٥ فى ٣١/١٣/٢٦٣٧ ملف رقم ١٢٠ فتوى الإسكان رقم )١(

محمـد مـاهر أبـو العينـين، تطبيـق قـانون المناقـصات / د، ٢/٤/٢٠٠٥ فى ٣١/١٣/٢٧٠١ملف رقـم 

 .٥٣٩المرجع السابق، ص، والمزايدات على العقود الإدارية

 ٦٤٨فتـوى الإسـكان رقـم  – ٣١/٨/٢٠٠٥ فى ٣١/٥/٥٩٨لـف رقـم  م٧١٧ فتوى الإسكان رقم )٢(

محمـد مـاهر أبــوالعينين، / د ؛ مـشار لتلـك الفتـوى مرجـع٢/٨/٢٠٠٥ فى ٣١/١٣/٢٨٠١ملـف رقـم

ًتطبيق قانون المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية وفقا لأحكام وفتاوى مجلس الدولـة، المرجـع 

 . ٥٣٩-٥٣٨السابق، ص

ـــوى والتـــشريع رقـــم  فتـــوى الجمع)٣( ـــة لقـــسمي الفت ـــة العمومي  فى ٤٧/٢/٤٣٨ ملـــف رقـــم ١١١ي

 فى ٨٤/٢٠٠٢ ســـجل ٩٢/١٢/٣٩ ملـــف ١٧٧١فتـــوى رئاســـة الجمهوريـــة رقـــم  – ١٠/٣/٢٠٠١

، ٢٠/١/٢٠٠١ فى ١٩/١/٩٠٠٠ ملـف رقـم ٢٨٨فتوى الـدفاع رقـم فتواهـا رقـم  – ١٥/١٢/٢٠٠٢

ــه د ، لمناقــصات والمزايــدات، المرجــع الــسابقفتحــي عطيــة، الحلــول العمليــة لمــشكلات ا/ أشــار إلي

 . ٦٤٧ص

فتحـي / أشار إليه د، ٩/١١/٢٠٠٢ فى ٢/١/١٤٧٤ ملف ١٣٩٩٣ إدارة الفتوى لوزارة الدفاع رقم)٤(

 . ٦٥٤ص، عطية، الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات، المرجع السابق



 )٢٣٨٢(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

وكذلك إذا صادف آخر يوم محدد للتوريد عطلـة رسـمية فـإن ميعـاد التوريـد يمتـد إلى اليـوم "

 .)١( "التالي له فيعد قوة قهرية

    ص  اءا ن ٤٨ومما  ١٨٢  ٢٠١٨ وا 
ا  م اا    ا  ف  دارا 

 :- 

نـرى مـضمون تلـك المـادة أنـه مـن ضــمنها تـأخير المتعاقـد معهـا في تنفيـذ التزاماتـه التعاقديــة 

 .وبالمدة المحددة بأمر التوريد وبالنسب الواردة بنص تلك المادة

وذلـك إذا مـا أخطـرت الجهـة الإداريـة ، فمن هنا نتطرق لنقطة هامة تحدث في الواقـع العمـلي

لمتعاقد بأمر التوريد أو بأمر الشغل وتم عمل محضر استلام الموقع خـالي مـن الموانـع وأثنـاء ا

التنفيـذ تــأخرت الجهــة الإداريــة في صرف المستخلــصات للمتعاقــد معهــا أو التــأخر في صرف 

ًمـستحقات المتعاقـد وفقـا لكـروت الزيـارة في عقـود الخـدمات العامـة وذلـك أنـه أثنـاء التعاقــد 

ًقــود الخــدمات العامــة قــدم المتعاقــد كــرت الزيــارة لأول زيــارة لــه وفقــا لبنــود العقــد بالنــسبة لع

وأقرت الجهة الإدارية بإتمام الصيانة أو الخدمـة عـلى الوجـه الأكمـل وتـأخرت الجهـة الإداريـة 

في صرف مستحقات المورد في حالة التعاقـد عـلى التوريـد عـلى دفعـات فـالتزم المـورد بتنفيـذ 

منــصوص في العقــد بأنــه في حالــة التوريــد عــلى دفعــات تلتــزم الجهــة الإداريــة أول دفعــة وكــان 

 .فتأخرت الإدارة في صرف أول دفعة، ًبصرف مستحقات المورد وفقا لكل دفعة على حدة

ًفوفقا لـذلك يجـوز لمقـدم العطـاء الـتحفظ في عطائـه بأنـه في حالـة تـأخر الجهـة الإداريـة في 

 .صرف مستحقات بزيادة مدة العملية

                                                        

فتحـي / أشـار إليـه د – ١٦/١/٢٠٠١  فى٨٠ فتوى ٢/١/١٢٤٩ إدارة الفتوى لوزارة المالية رقم )١(

، ٦٥٣، ٦٤٧، ٦٤٦عطية، الحلول العملية لمشكلات المناقـصات والمزايـدات، المرجـع الـسابق، ص

٦٥٤. 



  
)٢٣٨٣(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

بأنه يجوز لمقدم العطـاء الـتحفظ في عطائـه بزيـادة ":وفي ضوء ذلك أفتت الجمعية العمومية 

 .)١("مدة العملية في حالة تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلصات

ا ا  
  اء اداري اازي

 فمن المسلمات أن السلطة المختـصة صـاحبة الاختـصاص فى احتـساب غرامـة التـأخير عـلى

المتعاقد باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة لما لها مـن سـلطة تقديريـة بـذلك فـإذا 

ًرأت وفقا للظروف المشتركة بينها وبين المتعاقد والتي تؤثر على ميعاد التنفيـذ فتعفـى المتعاقـد 

 .)٢( من توقيع غرامة التأخير عليه

ًلتأخير فى العقود الإدارية مقررة ضـمانا لتنفيـذ فقضت المحكمة الإدارية العليا بأن غرامات ا" 

ًهــذه العقــود فى المواعيــد المتفــق عليهــا حرصــا عــلى حــسن ســير المرافــق العامــة وان اقتــضاء 

غرامات التأخير منوط بتقـدير الجهـة الإداريـة التـى لهـا أن تقـدر الظـروف التـى يـتم فيهـا التنفيـذ 

ت المنصوص عليها فى العقد كلهـا أو بعـضها للعقد وظروف المتعاقد فتعفيه من بعض الجزاءا

بما فى ذلك غرامة التأخير، كما أن إقرار الإدارة بأنها لم تحرص على تنفيـذ العقـد فى المواعيـد 

ًترتيبا على أن تنفيذه فى هذا الوقت كـان غـير لازم يعـد بمثابـة إعفـاء ضـمني للمتعاقـد مـن تنفيـذ 

 . )٣("غرامة التأخيرالغرامة عليه مما لا يكون معه محل لتوقيع 

                                                        

 بجلـــسة ٥٤/١/٢٩٥ ملـــف رقـــم ٤/٧/١٩٩٣ بتـــاريخ ٥٣٢ فتـــوي الجمعيـــة العموميـــة رقـــم ) 1(

١٦/٥/١٩٩٣. 

المرجــع ،  وأثرهــا فى تــسيير المرفــق العــامنــصر الــدين بــشير، غرامــة التــأخير فى العقــد الإداري/  د)٢(

 .١٢٠السابق، ص

، حكـم ٢٤/١٢/٢٠١٣ع جلـسة .ق٥٤ لـسنة ٤٥٥٢ حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقـم )٣(

، وحكـم المحكمـة ٢٨/٦/٢٠١١ع جلسة .ق٥٢ لسنة ٢٤٨٧١المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 

، حكـم المحكمـة الإداريـة ٢٨/٦/٢٠١١ع جلـسة .ق٤٨  لـسنة١٤٢٢٧الإدارية العليـا فى الطعـن رقـم 



 )٢٣٨٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ًغرامات التأخير فى العقـود الإداريـة مقـررة ضـمانا . .كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن"

ًلتنفيــذ هــذه العقــود فى المواعيــد المتفــق عليهــا حرصــا عــلى حــسن ســير المرافــق العامــة، وأن 

روف التـى يـتم فيهـا اقتضاء غرامات التأخير منوط بتقـدير الجهـة الإداريـة التـى لهـا أن تقـدر الظـ

تنفيذ العقد وظروف المتعاقد فتعفيه من بعض الجـزاءات المنـصوص عليهـا فى العقـد كلهـا أو 

كما أن قـرار الإدارة بأنهـا لم تحـرص عـلى تنفيـذ العقـد فى  –بعضها بما فى ذلك غرامة التأخير 

عفـاء ضـمني للمتعاقـد ًالمواعيد ترتيبا على أن تنفيذه فى هذا الوقت كان غير لازم يعتـبر بمثابـة إ

وأنـه إذا تـسلمت الإدارة . من تنفيذ الغرامة عليـه ممـا لا يكـون معـه محـل لتوقيـع غرامـة التـأخير

ًالأعــمال المــسندة للمقــاول تــسليما ابتــدائيا فــلا يجــوز لهــا بعــد ذلــك توقيــع غرامــة التــأخير ً– 

 .)١("تطبيق

 هنـاك مـن اعـترض عـلى -ونطاقـهمدى مشروعية هذا الإعفاء -وتثير سلطة الإدارة فى الإعفاء 

ًالاعتراف للإدارة بسلطة الإعفاء لاسيما فى فرنسا باعتباره تنـازلا عـن أمـوال مملوكـة للدولـة لا 

الـذي ذهـب إلى أنـه مـن ) جيـز(تملك الإدارة النزول عنها وهي بذلك كانت متأثرة بـرأي الفقيـه 

ــن  ــن دي ــاره ع ــستحقة باعتب ــات الم ــزول الإدارة عــن الغرام ــأ ن ــستحق الخط ــود وم محقــق الوج

 .)٢(للدولة

ــانون  ــشرع فى الق ــاز الم ــد أج ــسنة ٨٩ولق ــانون ١٩٩٨ ل ــدات الق ــصات والمزاي ــشأن المناق  ب

ويعفـى المتعاقـد مـن الغرامـة، بعـد أخـذ رأي إدارة ........ " مـن القـانون ٢٣الملغى فى مادتـه 

                                                                                                                                               

م، أحكـام المحكمـة الإداريـة العليـا ٢٧/٥/٢٠٠٨ع جلـسة .ق٥٠ لـسنة ١٣٧٣٧العليا فى الطعـن رقـم 

 .م٢٠١٤وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى عام 

م، الطعـن رقـم ١٥٤٦/٢٠٠٨ع جلـسة .ق٥٠ لسنة ١٣٧٣٧ المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم )١(

م، الموسوعة الإلكترونية لأحكام المحكمة الإدارية العليا، ١٥/٤/٢٠٠٨ع جلسة . ق٥٠ لسنة ١٣٨٣٧

  .م٢٠٠٨سعيد الدين الديب، أحكام المحكمة الإدارية العليا حتى عام / نقابة المحامين، أ

(2) C.E. 19/2/1975. Menistred. Etat charge dela de fense nationale. 
R.D.P. 1975, p. 1735. 



  
)٢٣٨٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ادتــه وللــسلطة الفتــوى المختــصة بمجلــس الدولــة، إذا ثبــت أن التــأخير لأســباب خارجــة عــن إر

بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها، إعفاء المتعاقد من الغرامـة إذا  –عدا هذه الحالة  –المختصة 

كان عليه القانون الملغى اما فيما يخـص قـانون التعاقـدات   هذا ما،)١("لم ينتج عن التأخير ضرر

فى تنفيـذ -مقابـل التـأخير بشأن فقرة الإعفـاء مـن احتـساب ٤٨التى تبرمها الجهات العامة بمادته 

والتي نصت على أنه فى جميع حالات تحـصيل مقابـل التـأخير، يكـون الإعفـاء منهـا "،  -العقد

بقرار من السلطة المختـصة إذا ثبـت ان التـأخير لأسـباب خارجـة عـن إرادة المتعاقـد، وللـسلطة 

ً إعفـاء المتعاقـد مـن الغرامـة جزئيـا أو كل– فى غـير هـذه الحالـة –ُالمختصة  ًيـا إذا لم ينـتج عـن ُ

التأخير ضرر، ويجوز للسلطة المختصة استطلاع رأى إدارة الفتـوى المختـصة بمجلـس الدولـة 

ُالتأخير بحق الجهة الإداريـة فى الرجـوع عـلى المتعاقـد إذا إرتأت ذلك ولا يخل تحصيل مقابل 

 . "ُبكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير

ة التأخير منوط بتقدير الجهة الإداريـة المتعاقـدة باعتبارهـا القوامـة عـلى حـسن فاقتضاء غرام"

لــذا يجــوز لهــا أن تعفــى ، ًســير المرافــق العامــة والقائمــة تبعــا لــذلك عــلى تنفيــذ شروط العقــد

المتعاقد معها من تطبيـق الجـزاءات المنـصوص عليهـا فى العقـد كلهـا أو بعـضها بـما فى ذلـك 

ً قدرت أن لذلك محلا بناء على سلطتها التقديرية فهـو جـزاء تـترخص فيـه غرامة التأخير، إذا هي ً

ًالجهة الإدارية طبقا لما يتراءى لها محققا للصالح العام ً")٢(. 

                                                        

 .م بشأن المناقصات والمزايدات١٩٩٨ لسنة ٨٩ من القانون ٢٣ م )١(

/ ، أشـار إليـه د٢٧/٥/٢٠٠٨ق جلـسة ٥٠ لـسنة ١٣٧٣٧ المحكمة الإدارية العليـا فى الطعـن رقـم )٢(

 . ٩٦١بق، صالمرجع السا، هانى عبدالرحمن إسماعيل، النظام القانونى لعقود التوريد الإداري



 )٢٣٨٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ولهـا أن ، فيقر مجلس الدولة الفرنسي بأن شرط الغرامـة لـه طـابع اختيـاري، فـالإدارة أن تطبقـه

مـن الغرامـة فـلا يجـوز لهـا أن تعـدل عـن هـذا فإذا أعفـت المتعاقـد ، ًتعدل عنه صراحة أو ضمنا

 .)١(الإعفاء

ــد المخــل ": ــأخير عــلى المتعاق ــع غرامــة الت ــسلطة تقديريــة فى توقي ــة ب فتتمتــع الجهــة الإداري

ًوبمقتضى هذه السلطة يحق للإدارة أن تقرر إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كليا أو جزئيا إذا مـا  ً

ــلا ــذلك مح ــررت أن ل ــررت. ًق ــو ق ــن جــراء كــما ل ــه لم يلحــق المــصلحة العامــة أي ضرر م  أن

 .)٢("التأخير

 :)٣( فالمشرع أجاز إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير وذلك بتوافر شرطين

ًأن يكون التـأخير خارجـا عـن إرادة المتعاقـد كـأن يكـون التـأخير نـتج عـن ظـرف قـاهر أو  -١

 .تكون الإدارة قد تسببت بذلك

 . إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولةأن يكون الإعفاء بعد أخذ رأي -٢

ــا  ــب حق ــصة يرت ــوى المخت ــبق أخــذ رأي إدارة الفت ــع الإدارة دون س ــد م ــاء المتعاق ًولكــن إعف

للمتعاقــد مــع الإدارة فى عــدم توقيــع الغرامــة التأخيريــة عليــه أو رد قيمتهــا إليــه إذا كــان قــد ســبق 

 مـع الإدارة فى عـدم أخـذ الأخـيرة وخصمت قيمتها من مستحقاته لدى الإدارة فلا ذنب للمتعاقد

                                                        
(1) C.E; 28 Octobre 1953, Soc. Comptoir des textiles, E.D.P. 1954 – p. 
198. 
- C.E; 28 Juillet 1928, Derloche. R. P. 901. 

، نصر الـدين بـشير، غرامـة التـأخير فى العقـد الإداري وأثرهـا فى تـسيير المرفـق العـام/  أشار إليهما د-

 .١٢١المرجع السابق، ص

فتـوى وزارة التعلـيم  – ٣/٦/٢٠٠٣ فى ٣/٢/١٩١ارة الموارد المائية والـري ملـف رقـم  فتوى وز)٢(

ــ أشـار إلـيهما ١٨/١٢/٢٠٠٣ فى ١/٤/٣٥٩والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات ملـف رقـم 

 .٤٦٨-٤٦٧المرجع السابق، ص، عاطف سعدى، عقود التوريد الإداري بين النظرية والتطبيق/ د

 .١٦٥ ص،المرجع السابقعقود التورید الإداري، نابي،  حامد محسن الج)٣(



  
)٢٣٨٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

لـرأي إدارة الفتــوى المختـصة، فــإذا مـا أبــدت اســتعدادها فى عـدم احتــساب غرامـة تــأخير عــلى 

المتعاقد فبذلك يكون قد استنفذت سلطتها بعدم توقيع الغرامة عليـه فـلا يجـوز لهـا العـودة بعـد 

 .)١( ذلك لاحتساب غرامة التأخير

د من الغرامة بعد أخـذ رأى إدارة الفتـوى المختـصة بمجلـس فالمشرع أوجب إعفاء المتعاق" 

الدولــة إذا ثبــت أن تــأخيره فى تنفيــذ التزاماتــه كــان لأســباب خارجــة عــن إرادتــه ومــن بــين هــذه 

الأســباب الحــوادث الفجائيــة والقــوة القــاهرة وخطــأ جهــة الإدارة ذاتهــا ومــن ثــم فــإن الأســباب 

فجائي، لا يكون من أثرها الإعفاء من تنفيذ الالتـزام، الخارجة عن إرادة المتعاقد مثل الحادث ال

ًبل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث الفجائي، فيبقى الالتزام موقوفا عـلى أن يعـود واجـب التنفيـذ 

 منـاط –بعد زوال الحادث، وينحصر فى هذه الحالة عن مدة التوقف بعد أخذ رأي إدارة الفتـوى 

سلم بها أنه يشترط فى الحـادث الفجـائي، أو القـوة القـاهرة توقيع غرامة التأخير، ومن الأمور الم

يترتـب أن يكون غير ممكن التوقع مستحيل الدفع فإذا أمكن توقع الحادث ولو استحال دفعه لم 

 .)٢("عليه إعفاء المدين من توقيع غرامة التأخير

أخير يمثـل ويرى بعض من الفقـه أن أخـذ رأي إدارة الفتـوى المختـصة بالإعفـاء مـن غرامـة التـ

ًضمانة مزدوجة لـلإدارة والمتعاقـد معهـا فيعـد رأي إدارة الفتـوى ضـمانا لتطبيـق الإدارة صـحيح 

حكم القانون، كـما يمثـل ضـمانة للمتعاقـد فى عـرض أمـره عـلى جهـة محايـدة تـضطلع بتفـسير 

 .)٣( القانون وتطبق أحكامه على الواقعة المعروضة عليها

                                                        

المرجع الـسابق، ، عاطف محمد عبد اللطيف، امتيازات الأداة فى قانون المناقصات والمزايدات/  د)١(

 .٤٠٤ص

ـــم )٢( ـــف رق ـــشريع مل ـــوى والت ـــسمي الفت ـــة لق ـــة العمومي ـــوى الجمعي ـــف -٤١٥٠-٢-٣٢- فت  ومل

حكمــة الإداريــة العليــا وفتــاوى الجمعيــة العموميــة م، أحكــام الم١/١/٢٠١٤جلــسة  – ٣٢/٢/٤١٨٣

 .م٢٠١٤لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى عام 

 .٤٦٨المرجع السابق، ص، عاطف سعدى، عقود التوريد الإدارى بين النظرية والتطبيق/  د)٣(



 )٢٣٨٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ى المختـصة بمجلــس الدولـة فــيما يخـص الإعفــاء مــن وجعـل المــشرع الرجـوع لإدارة الفتــو

يرتـب القـانون ثمـة مخالفـة في حالـة عـدم  اقتضاء مقابل التأخير إجراء على سبيل الجـواز أي لا

 .اللجوء إليها

وعلى إثر ذلك وبخصوص الطبيعة القانونية لـرأى إدارة الفتـوى فقـد أفتـت الجمعيـة العموميـة 

ًولة إنما تتضمن بيانا لحكم القـانون وتكـشف مقـصده بـما بأن الفتاوى الصادرة عن مجلس الد"

ــه الأحكــام المطبقــة عــلى الوقــائع  يحقــق التناســق مــع الهيكــل التــشريعي العــام وبــما تــستقيم ب

يجوز للجهات السائلة بطلب الرأي أن تقوم بدور المـصوب  والأحداث المتنوعة والمتغيرة ولا

إليـه الفتـوى بعـد التأمـل والفحـص مـن ذوى او المـصحح للنظـر القـانوني التـي تكـون ارشـدت 

 .)١("الخبرة والتخصص في مجال الإفتاء والقضاء

وقضت المحكمة الإدارية العليا بشأن طبيعة مراجعة مجلس الدولة للعقـد وأقـرت بـأن تلـك "

المراجعة قانونية تستهدف منهـا المـشروعية ومطابقـة العقـد بـشروطه العامـة والخاصـة للقـانون 

شرع الـبطلان عـلى مخالفـة الإدارة التعـديلات التـي تـسفر عنهـا مراجعـة مجلـس ولم يرتب المـ

ًالدولة للعقد كما أنه لم يجعل المراجعة ركنا أو شرطا لازما لانعقاد العقـد وإذا كـان الأصـل أن  ً ً

يعرض العقد قبل التوقيع عليه على مجلس الدولة فـإن ذلـك لايحـول دون اتفـاق الطـرفين عـلى 

الإلتزام بالتعديلات التي يقرها مجلس الدولة ومن ثم فـإن هـذا الـشرط لايجعـل توقيع العقد مع 

 .)٢("العقد أو يبرر تقاعس المقاول عن أداء التأمين النهائي

ًوأفتت الجمعية العموميـة أيـضا فى حالـة مخالفـة الجهـة الإداريـة لـرأى مجلـس الدولـة بـأن "

ن عـلى مخالفتـه وبالتـالي لم يجعـل منـه المشرع لم يقرن ذلك الإجراء بجزاء ولم يرتب الـبطلا

ًركنا أو شرطا لانعقاد العقد أو صحته وقد تعلقت به حقوق الغير المتعاقد مع جهـة الإدارة الغـير  ً

مسئول عن مخالفتهـا لأحكـام القـوانين المنظمـة لعملهـا كـما أن الرقابـة القانونيـة التـي تتولاهـا 

                                                        

 .٢٤/٦/١٩٩٧ جلسة ٨٦/٤/١٣١٤ فتواها بالملف رقم )١(

 .٢٦/٨/١٩٩٧ع بجلسة .ق٤٠ لسنة ٣٦٦٤، ٣٤٧٩ حكمها فى الطعنيين )٢(
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 مـن قـانون مجلـس الدولـة ٦١ و ٥٨ المـادتين ًإدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة طبقا لنص

تتطرق إلى مسائل الملائمة والتقدير التي ينفرد القضاء برقابتهـا ومـن ثـم  إنما هي رقابة قانونية لا

ًيظـــل رأى إدارة الفتـــوى رأيـــا استـــشاريا للجهـــة الإداريـــة أن تأخـــذ بمقتـــضاه أو تتركـــه تحـــت  ً

 .)١("مسئوليتها

أن رقابة إدارة الفتوى المختصة تتوقف عند التحقق من مطابقـة وقد أفتت الجمعية العمومية ب"

أحكام مشروع العقد للقوانين دون أن تتطرق إلى مـسائل الملائمـة والتقـدير التـي ينفـرد القـضاء 

 .)٢("برقابتها

ًوأفتت أيضا بأن المراجعة لا تضفي على إجراءات وبنود العقـد الـشرعية والـصحة إذا كانـت "

ه من المخالفات التي شـابت إبرامـه أو بنـوده أو تجبرهـا وإنـما تكـشف عنهـا قد فقدتها ولاتطهر

وتضعها تحت بصر الجهة الإدارية وبما يستوجبه ذلك منهـا مـن إعـادة النظـر في العقـد بالتحلـل 

 .)٣("منه كله أو بعضه على ضوء ما أسفرت عنه هذه المراجعة

المتعاقد من غرامـة التـأخير لا يعنـى ذلـك وبالرغم من إعمال الإدارة لسلطتها التقديرية لإعفاء 

عدم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها مـن جـراء خطـأ المتعاقـد أو حقهـا فى الغرامـة 

التهديديــة أو الــتماس الــشروط الجزائيــة فى حــالات القــصور الأخــرى غــير التــى طبــق بــشأنها 

 .)٤(الإعفاء

                                                        

 بجلـــسة ٥٤/١/٢٥٤ وفتواهــا رقــم ٢٠/٣/١٩٨٥ بجلـــسة ٥٤/١/٢٥٢فتواهــا بــالملف رقــم  )١(

 .٢٦/٦/١٩٨٥ جلسة ١٨/٧/١٩٨٥ في ٨٠٨ وفتواها رقم ٣٠/٤/١٩٨٥

 .١٦/٤/٢٠٠٣ جلسة ٥٤/١/٤٠٨ ملف رقم ٢٢/٦/٢٠٠٣ بتاريخ ٤٤٣فتواها رقم  )٢(

 .٢١/١/١٩٩٨ بجلسة ٥٤/١/٣٤٤ ملف ١٥/٢/١٩٩٨ بتاريخ ١٤٦فتواها رقم  )٣(

(4) C.E; 3 Mai 1961, Soclete Ent Kottaind et O.P.H.L.M dud 
department dela sein, p. 290. 
- C.E; 11 Octobre 1956, Soclete des ets toutmain, A. J. D. A. 
1956 II. 417. 
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زاءات فى العقـود الإداريـة التـى تخـضع ومن المقرر فى قضاء مجلس الدولة الفرنـسي أن الجـ

تكـون عـلى نـوعين مـن  لسلطة الإدارة المتعاقـدة ضـد مـن يخـالف العقـد مـن المتعاقـدين معهـا

 .)١(الجزاءات هي جزاءات مالية وجزاءات غير مالية وخاضعة للرقابة اللاحقة من قبل القضاء

المنـصوص عليهـا فى العقـد لا واستند مجلس الدولة الفرنسى إلى أن اقتـضاء الإدارة للغرامـة 

 .)٢(ًيمنع من حصولها على التعويض المناسب جبرا للأضرار التى قد تصيبها

كما أقر مجلس الدولة الفرنسي أنـه لا يجـوز للمتعاقـد المطالبـة بـالتعويض فى حالـة اسـتحالة 

 . )٣(التوقع إذا واصل تنفيذ العقد بدون توقف برغم الصعوبات التى يواجهها

 معينة، عند إعفاء التعـويض مـن اسـتحالة التوقـع يـرفض مجلـس الدولـة الفرنـسي وفى حالات

 .)٤(إعفاء التعويض إذا تمت المطالبة به بعد انتهاء مدة العقد

وإذا لم ، وفى فرنسا تعطى أحكام مجلس الدولة للإدارة الحق فى تقدير قيمة التعويض بنفـسها

ًويجوز لهـا أيـضا أن تحـصل بنـاء عـلى ، لى القضاءيقبل المتعاقد معها هذا التقدير فله أن يلجأ إ ً

أوامر دفع تصدرها بإرادتها وفى حكم حديث لهـا ذهـب مجلـس الدولـة الفرنـسي إلى إن مقـدار 

                                                                                                                                               
- C.E; 28 Jamvier 1976, Soclete des ateliers, dellers dekstrade et 
autres, p. 68 impiicitement.  

المرجع الـسابق، ، هاني عبد الرحمن إسماعيل، النظام القانونى لعقود التوريد الإداري/  أشار إليهم د-

 .٩٦٣ص

(1) CAA Paris, 23 Juin 2006, SARL, SErBois.  
- CAA Mars eille, 30 Mars 2004, Buromag – ug olini, CMP. 2004, 
n 139 note F. olivler.  
- TA Nancy, 20 Fever 2001, SARonzat, CMP 2001, n. 135. 
- CAA Lyon, 6 Dec. 2001, ophlm dela cote d'ore C/SA mouillot.  
- C.E. 17 Mars 1976, Vuillemin, le bon, p. 164. 
- C.E. 10 Fev, 1971, Bonnet, le bon, p. 1104. 
(2) C.E, 29 Decembr 2008, ophlm de puteauxn. 296930. 

(3) C.E. Ject,5/11/1982. Soc dropetrol, ATDA, 1983, 259. 

(4) C.E. Jec. 12/3/1976. Department de hautes pyrenee AJDA. 1976, 
552. 
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التعويض يشتمل على مـا خـسرته الإدارة مـن مـصاريف ومـا فاتهـا مـن كـسب نتيجـة عـدم تنفيـذ 

 .)١(العقد

 الجزاءين، فقضى بأن ممارسـة الإدارة لـسلطة وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الجمع بين

ًتوقيع الجزاءات لا يحول دون قـدرتها عـلى اللجـوء إلى القـاضي طلبـا للتعـويض عـن الأضرار 

التــى تحملتهــا، ويــرى أنــه فى تعاقــد دور النــشر الحكوميــة فى حالــة تــأخر المؤلــف عــن تقــديم 

فــسخ العقــد والطلــب مــن القــاضي يمكنهــا ) دور النــشر(النــسخة الأصــلية للمطبعــة فــإن الإدارة 

القضاء لها بالتعويض، كما أنه بموجب المسئولية العقديـة، فـإن لـلإدارة توقيـع الجـزاءات عـلى 

ــع  ــلإدارة توقي ــن ل ــه، يمك ــد التزامات ــالف المتعاق ــه وإذا خ ــصيره في التزامات ــسبب تق ــد ب المتعاق

 .)٢(جزاءات أو رفع دعوى قضائية لإلزام المؤلف باحترام التزاماته

ولا يكفي وقوع خطأ حتى تستحق الإدارة التعويض وإنـما لابـد وأن يكـون الخطـأ العقـدي قـد 

تــسبب فى وقــوع أضرار عــلى الإدارة، أو عــلى المنفعــة العامــة، والــذي قــد يكــون ســببه تقــصير 

 .)٣( المتعاقد

كـما أن التـشريع الفرنـسي يـسمح لـلإدارة فى كثـير مـن الحـالات بـأن تلجـأ إلى تحـصيل قيمــة 

 .)٤(تعويضات بمقتضى أوامر دفع تصدرها بإرادتها المنفردةال

ًونظرا لجسامة الجزاء فإنه لابد أن يسبق اتخاذ الجـزاء إخطـار أو إعـذار يوجـه مـن الإدارة إلى 

 .)٥(المتعاقد، وعدم مراعاته يكون من أثره عدم تحمله بنفقات التنفيذ

                                                        
(1) C.E. 11 Jullit 2008, n. 287590 phillppet. ET Pierre.  
(2) Abou Amro, 1999, pp. 203-225.  
- C.E. Nov. 1982, Soc, proopetrol, AJ. 1983, p. 259. 
- C.E. 25 Fev. 1987, D. 1988, Somm. P. 208. 
(3) C.E. 4 Juin, 1976. Societe Tou lousain eimmobltleve, leb p. 303. 
(4) C.E. Ject., 26 Nov, 1971. Societe industrielle municipale et agricole 
de ferlilis ant humiaues et de yecuperation (S.T.M.A.).  
 - CAA Paris 29 Dece. 1989. MAISON de sante vieille. Eglise.  
(5) C.E; 5/1/1973. Office public d.H.L.M. del. Vills Paris. R. p.13. 
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 يحتوى، باعتبار سلطة فـسخ العقـد ويجوز للإدارة فسخ العقد إذ احتوى على نص بذلك أو لم

 . )١(من القواعد العامة لقانون العقود

وقد تقوم الإدارة بفسخ العقد ووضعه تحت الإدارة المباشرة وتنفيـذ العمـل محـل العقـد عـلى 

حساب المتعاقد بإدارتها المباشرة أو بالتعاقد مع اخر والتنفيـذ عـلى حـساب المتعاقـد الأصـلي 

ً النظام العام ومن ثم لا تستطيع الإدارة تقريره ما لم يكن منـصوصا عليـه وليس الإجراء الآخر من

 .)٢( بالعقد أو كراسة الشروط

  

   

                                                        
(1) C.E; 30 Sept. 1983, SARL, cometp Rec. p. 393. 
(2) C.E; 2/2/1982, union des transports publies urbains et regionaux, 
RDP, 1984, p. 212, note J-M. Auby, RFDA 1984. p. 45 etude de F.L, 
Lorens.  
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 ا ادس
  ب فت اا  ا  

و :  

يـدور هــذا المبحــث نحــو إجــراء ضروري وهـام ألا وهــو محــضر فحــص الأصــناف المــوردة 

أو بنـسب % ١٠٠لمئوية التـي دون بـه ومـا إذا كانـت مطابقـة للمواصـفات الفنيـة بنـسبة والنسب ا

 لـسنة ١٨٢ مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون ١١٢تباين حـسب مـاورد بـنص بأحكـام نـص المـادة 

ومدى قبول لجنة البت والسلطة المختصة مقابل التباين مـن عدمـه وفـق الحـد الأقـصى  ، ٢٠١٨

افقة المتعاقد بذلك وإلا يطبق عليه جزاء الإخـلال بمخالفـة المواصـفات لنسبة التباين ومدى مو

ًوأيضا مدى قبول الأصناف المغايرة للمواصـفات والـشروط المطلوبـة ولكـن تـؤدى ، المطلوبة

 .غرض المطروح على أساسه بل وتفوقه جودة

 :ويقسم هذا المبحث إلى مطلبين

  .ف ب   ا  ات ا: ا اول 

 ما ء           : ا   تا فأ ر ن ا ا

ت ااوا وا ا  

  



 )٢٣٩٤(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

  ا اول
  ب فت اا  ا   

ضـع في القـانون الملغـى ًيعد التباين في المواصفات إجراء مستحدث لغويا عما كـان عليـه الو

ً والذي اسـتعمل لفـظ الأصـناف الغـير مطابقـة وبهـا نـسب نقـص وفقـا لمـا ورد ١٩٩٨ لسنة ٨٩

 من اللائحة التنفيذية للقـانون الملغـى ويعـرف بـاختلاف في المواصـفات الأصـلية ١٠٢بالمادة 

ضر ًالمعدة أساسا بكراسة الشروط والمواصفات الفنية وتختلف حسب النـسب المحـددة بمحـ

لجنة الفحص وما إذا كانت داخلة ضمن النسب المئوية للسلطة التقديريـة في قبولهـا باحتـساب 

 .مقدار الخفض ونسبة مقابل التباين من عدمه

ــة للقــانون ١١٢وفى ضــوء ذلــك نــصت المــادة  ــن اللائحــة التنفيذي ــيما ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢ م  ف

ــاين ــص .. .................":يخــص خــصم مقــدار الخفــض ومقابــل التب ــة الفح ويجــوز للجن

 :الاستعانة بفني أو أكثر من الجهات الفنية المختصة إذا رأت ضرورة لذلك ويراعى الآتي

يكـون قبولهـا بخـصم مقـدار % ٢الأصناف التـي تكـون نـسبة التبـاين في مواصـفاتها حتـى  -١

 .الخفض في الثمن التي تقدره اللجنة

يكـون قبولهـا بخـصم % ٥حتـى % ٢ر الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثـ -٢

مــن هــذا % ٥٠ًمقــدار الخفــض في الــثمن التــي تقــدره اللجنــة مــضافا إليهــا مقابــل تبــاين مقــداره 

 .المقدار

يكون قبولهـا بخـصم % ١٠حتى % ٥الأصناف التي تكون نسبة التباين في مواصفاتها أكثر  -٣

مـن هـذا % ١٠٠بـاين مقـداره ًمقدار الخفض في الـثمن التـي تقـدره اللجنـة مـضافا إليهـا مقابـل ت

 .المقدار

على أن يكون القبول بموافقة لجنة البت والسلطة المختصة وبشرط أن يقبل المورد كتابـة هـذا 

 .الخصم وإلا فيرفض الصنف وتطبق أحكام القانون وهذه اللائحة



  
)٢٣٩٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

المــستفاد مــن أحكــام نــص تلــك المــادة توريــد أصــناف تقــل مواصــفاتها وجودتهــا عــما هــو 

ــة البــت والــسلطة منــصوص عليــ ه بكراســة الــشروط والمواصــفات الفنيــة، فــالأمر مــتروك للجن

المختصة بما لهما من السلطة التقديرية في الآخذ بما جاء بـرأي لجنـة الفحـص وقبـول المـورد 

 ."كتابة بما جاء بشأن ذلك وتطبيق ما جاء بأحكام نص تلك المادة

ما ا  
   ات  ا ا ن ر أف

ت ااوا وا ا ء   

نتعرض لموضوع أخر كمشكلة تحدث في الواقع العملي ألا وهو توريد أصـناف بمواصـفات 

تغــاير مــا جــاء بكراســة الــشروط والمواصــفات الفنيــة ولكــن تــؤدى نفــس غــرض المواصــفات 

  الأصلية بل وتفوقها جودة هل يتم رفضها أم يصح التوريد؟

 ولائحتــه التنفيذيــة بــما مفــاده إلتــزام ٢٠١٨ لــسنة ١٨٢المــستبان مــن اســتقراء أحكــام القــانون 

المورد بتوريد الأصناف الراسية عليه وفق ما جاء بكراسة الشروط والمواصـفات الفنيـة وماجـاء 

ًبمشمول أمر التوريد دونما تعـديل، ولكـن قـد يحـدث عمليـا قيـام المتعاقـد مـع الجهـة الإداريـة 

وريد الأصناف الراسـية عليـه بمواصـفات مغـايرة للمواصـفات المطلوبـة ولكـن أفـادت لجنـة بت

 .الفحص بتأدية نفس الغرض بل تفوق في جودتها

 -: تباينت فتاوى مجلس الدولة بشأن ذلك فنتعرض لهم

في هذا الشأن لا يوجد ثمة التزام على جهة الإدارة في أن تتسلم الأصـناف المخالفـة، فيجـوز "

رفضها حيث أن قبولها من إطلاقـات جهـة الإدارة، فلهـا أن تـستخدم سـلطتها في قبـول هـذه لها 

 .)١( "الأصناف أو عدم قبولها

                                                        

وليـد رمـضان /  د١/٦/١٩٦٣ ق جلـسة ٥٧ لـسنة ٨٨٣٨ المحكمة الإدارية العليـا في الطعـن رقـم )١(

 .٣٢٣الموسوعة الجامعة في المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص، عبدالتواب



 )٢٣٩٦(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

 مع خـصم مبـالغ ١٠٢ًوأيضا أنه بالنسبة لاستخدام الجهة الإدارية سلطتها المقررة في المادة "

فـض الأصـناف تساوي قيمـة العجـز ورفـض المـورد ذلـك فـلا يكـون أمـام جهـة الإدارة سـوى ر

 .)١( "ومطالبة المورد بسحبها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

فإذا تضمن العقد التزام الشركة بأن يكون التوريد للمعدات المتعاقد عليها بجميـع مكوناتهـا "

من بلـد المنـشأ تعـين عـلى الـشركة الالتـزام بـذلك ولا يجـوز للـشركة المـصرية للحاسـبات أن 

 .)٢(" الأجهزة الموردة لبلد المنشأ بالمخالفة لكراسة الشروطتخالف بعض المكونات ب

وإذا تم الاتفاق مع المورد بالنسبة لتوريـد أجهـزة حاسـبات آليـة عـلى توريـد اسـكنر مـن بلـد "

المنشأ اليابان فقام المورد بتوريده من صنع سنغافورة وأفادت اللجنة الفنية بالجهة الإداريـة عنـد 

صفات المطلوبة عدا بلد المـصنع بـل أن الـشركة المـوردة قـدمت ميـزة استلامه أنه مطابق للموا

 جيجا بايت وعرض ذلك الأمـر ١,١إضافية لم تكن مطلوبة وهي توسيع الهارد ديسك ليصل إلى

 .)٣("على إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية وأفادت بصحة التوريد

ام العقـد إذا ثبـت عـدم تـوافر ويجوز للجهة الإدارية قبول تعديل المواصـفات الفنيـة بعـد إبـر"

هذه المواصفات أو عدم أدائها للغرض المطلـوب والاكتفـاء ببـديل عنهـا أو بمواصـفات تفـوق 

المواصـفات المطلوبـة توافـق اللجنـة الفنيـة عـلى التنفيـذ بمقتـضاها بـشرط التحقـق مـن مناسـبة 

                                                        

، فتحـى عطيـة/ د، ٢٥/١/١٩٦٩ مـن جلـسة ١٢ لسنة ٧٦٣مة الإدارية العليا في الطعن رقم  المحك)١(

 .٧٠٨الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص

الحلـول ، فتحى عطيـة/ د، ٢٠/١٢/١٩٩٨ في ١/٤/٤/٢٢٤ ملف ٨٣٧ فتوى وزارة التعليم رقم )٢(

 .٧١٣يدات، المرجع السابق، صالعملية لمشكلات المناقصات والمزا

 في ١٣٩٧ صـــادر بـــرقم ١٩٩٩ / ١١٧٤ ســـجل ٩/١٥/٧٤ فتـــوى رئاســـة الجمهوريـــة رقـــم )٣(

فتحى عطية، الحلول العملية لمشكلات المناقـصات والمزايـدات، المرجـع الـسابق، / د، ٣/٦/١٩٩٩

 .٧١٣ص



  
)٢٣٩٧(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

جنــة الفنيــة الأســعار لــصالح الإدارة وإنهــا تــؤدي الغــرض المطلــوب وذلــك تحــت مــسئولية الل

 . )١("والسلطة المختصة

وذهبت إدارة فتوى النقل والمواصلات إلى قبول تنفيذ الـشركة المـوردة لمهـمات تختلـف ":

مواصـــفاتها المتعاقـــد عليهـــا وكانـــت هـــذه المواصـــفات مقدمـــة في العـــرض التـــالي لـــه في 

 .)٢( "ًالمناقصات وكان مقبول فنيا

عاقـدة لأجهـزة كمبيـوتر بمواصـفات تختلـف عـن وأجازت فتوى الرئاسة توريد الشركة المت"

المواصفات المقدمة بالعطاء لكونها مطابقـة للمواصـفات وصـالحة لتأديـة الغـرض المطلـوب 

وكانت الشركة قدمت فى عطائهـا أن ذلـك مـن إنتـاج اليابـان وطلبـت توريـد أجهـزة مـن صـناعة 

 . )٣("دها من صناعة اليابانبزيادة سعة الهارد ديسك بمقدار ميجا مقابل عدم توري –سنغافورة 

 .)٤("ولكن لا يجوز استخدام أجهزة سبق رفضها من قبل لعدم مطابقتها للمواصفات":

 ى ابخصوص ذلك أن المواصـفات الفنيـة وضـعت مـن قبـل لجنـة فنيـة متخصـصة و 

بشأن موضوع العملية محل الطرح كل ذلك بغية تحقيق المصلحة العامة ولحـسن العمـل بتلـك 

ية أنـه لابـد للمتعاقـد مـع الجهـة الإداريـة الإلتـزام بـما جـاء بكراسـة الـشروط والمواصـفات الغا

الفنيــة، ولكــن لاســتمرار تحقيــق حــسن ســير المرفــق العــام بانتظــام واضــطراد إذا نفــذ المتعاقــد 

                                                        

ــول العمليــة لمــشكلات المناقــصات والمزايــدات /  د)١( ــة، الــسيد الحل ــسابق، فتحــي عطي المرجــع ال

 .٧٠١ص

ــم )٢( ــلات رق ــل والمواص ــوى وزارة النق ــف ٢٦٥ فت ــى / د، ١/٣/٢٠٠١ في ٤٨/٢/٢/٩٣٩ مل فتح

 .٧٠٢الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص، عطية

ــة ملــف )٣( ــة/ د، ٥٣/١٥/١٩٩٩ فتــوى رئاســة الجمهوري ــى عطي ــة لمــشكلات ، فتح ــول العملي الحل

 . ٧٠٢ والمزايدات، المرجع السابق، صالمناقصات

الحلـول العمليـة ، فتحى عطية/ د ،١٩٩٩ لسنة ١٠٠٦ سجل ١٣/٣٤/٨٩ فتوى رئاسة الجمهورية )٤(

 .٧٠٢لمشكلات المناقصات والمزايدات، المرجع السابق، ص



 )٢٣٩٨(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

إلتزاماته بمواصفات مغايرة للمطلوب التنفيذ على إثرها، فعلى لجنة الفحص الإفادة بمحـضرها 

 :بالاتى

إذا تعذر توريد وتنفيذ ما هو مطلوب تنفيذه لـسبب خـارج عـن إرادة المتعاقـد وتـم التنفيـذ  -١

 .بمواصفات تغاير المطلوب التنفيذ بها

 .إذا تم التنفيذ بمواصفات تقل عن المواصفات المطلوب تنفيذها بداءة -٢

 .إذا تم التنفيذ بمواصفات تؤدى نفس الغرض بل تفوق بجودتها -٣

صح التنفيـذ إذا أدت الغـرض ولـو بدرجـة نـسبية عـما هـو مطلـب التنفيـذ ففي الحالـة الأولى يـ

بـشأنها مـع حفــظ التـوازن المــالي بالعقـد بــين المتعاقـدين كـل ذلــك مـع الحفــاظ عـلى تحقيــق 

 . المصلحة العامة وإلا يتم الرفض لاستحالة التنفيذ لسبب أجنبى لايد للمتعاقد فيه

 ١٨٢ مـن اللائحـة التنفيذيـة للقـانون ١١٢ص المـادة أما في الحالة الثانية يـتم تطبيـق أحكـام نـ

 إمــا رفــض الأصــناف وتطبيــق جــزاءات العقــد الإدارى بــشأن ذلــك أو تطبيــق نــسبة ٢٠١٨لــسنة 

 .التباين في مواصفات الأصناف وفق السلطة التقديرية للجنة البت والسلطة المختصة

اقد وفق مـستحقاته الماليـة بـنفس أما في الحالة الثالثة يصح التوريد بشرط يتم المحاسبة للمتع

الأســعار الــراسي عليــه فيهــا وذلــك لأن الهــدف الأســمى مــن التعاقــد الإداري تحقيــق مــصلحة 

المرفق العام، طالما توصلا كلا المتعاقدين بشأن تلك الحالة لتحقيق تلك الغاية وسـير المرفـق 

 .مانع بذلك العام بانتظام واضطراد فلا
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ا: 

ن عــرض ذلــك البحــث وفــق قــانون التعاقــدات التــي تبرمهــا الجهــات العامــة مغــايرة اســتبان مــ

 مـا -بـشأن مقابـل التـأخير٢٠١٨ لـسنة ١٨٢ مـن القـانون ٤٨وفق أحكام نـص المـادة -المشرع 

 مــن ٢٣ وفـق أحكــام المــادة ١٩٩٨ لــسنة ٨٩كـان عليــه الوضــع بالقــانون الملغـى القــانون رقــم 

حـظ تغيـير لفـظ غرامـة التـأخير إلى لفـظ مقابـل التـأخير وذلـك القانون بشأن غرامـة التـأخير وتلا

ًاسـتهداء لحــق الجهــة الإداريــة نتيجــة تــأخر المتعاقـد بالتزاماتــه التعاقديــة وتعــد النــسب الــواردة 

ً من لائحته التنفيذية مقابلا عن تأخر المتعاقد بتنفيـذ مـشمول ٩٨ من القانون والمادة ٤٨بالمادة 

،  ومـا جـاء بكراسـة الـشروط والمواصـفات الفنيـة والمقايـسة التقديريـةأمر التوريد وأمر الـشغل

وتلاحظ من مطالعة أحكام مقابل التأخير حث المتعاقـد عـلى الالتـزام بالبرنـامج الزمنـى للتنفيـذ 

ًللعملية محل التنفيـذ ضـمانا لـسير المرفـق العـام بانتظـام واضـطراد ويعـد مقابـل التـأخير عقوبـة 

 وأنهـا عقوبـة اتفاقيـة تـتم وفـق ،ن حاجة إلى تنبيه أو إنذار المتعاقد معهـاتلقائية تفرض وتوقع دو

وتـتم وفـق الـسلطة التقديريـة للجهـة الإداريـة ، حدود القوة الملزمة للعقـد وفـق بنـوده وأحكامـه 

 .باحتسابها باعتبارها القوامة على المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة 

 من لائحته التنفيذية وبالمقارنـة ٩٨ والمادة ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ من القانون ٤٨وبمطالعة المادة 

بينها وبين القانون الملغى ولائحته التنفيذية تبين المغايرة في احتـساب مقابـل التـأخير في عقـود 

مقــاولات الأعــمال عنهــا في بــاقى العقــود وبآليــة تختلــف عــن أحكــام القــانون الــسابق ولائحتــه 

 لـسنة ٨٩ من القانون الملغـى ٢٣قابل التأخير كما في المادة  وتجاوز الحد الأقصى لم،التنفيذية

% ١٥وذلـك بزيـادة مقابـل التـأخير إلى نـسبة   من لائحته التنفيذية٨٣ المادة ،٩٤  والمادة١٩٩٨

ًعلما بأنه وفقا للقانون الملغى جعـل الحـد ، في مقاولات الأعمال% ١٠إذا جاوزت مدة التأخير  ً

إذا جـاوزت مـدة التـأخير % ٥قى العقود يزيد مقابل التأخير إلى نسبة  أما في با،%١٠الأقصى نسبة 

ًو علما بأنه وفقا للقانون الملغى جعل الحد الأقصى لباقى العقود %١٠ ً٣.% 



 )٢٤٠٠(    و ا٢٠١٨  ١٨٢ا امم  ا  اد ادار و  امن 

ًوتبين أيضا من الاستفاضة بشرح موضـوع البحـث تنـوع سـداد مقابـل التـأخير المـستحق عـلى 

هـا والمتمثلـة في الـسداد النقـدى وخطـاب المتعاقد كضمانات للجهة الإدارية في الحصول علي

 .الضمان والشيك واستعمال إجرائى الحبس والمقاصة

 بالفقرة الأخيرة فيما يخص الإعفاء مـن اقتـضاء مقابـل التـأخير أن ٤٨وباستقراء أحكام المادة 

هناك طرق للإعفاء الوجوبي، وطرق للإعفـاء الجـوازى، فالإعفـاء الوجـوبى متمثـل في الـسبب 

 الذي حال دون إلتزام المتعاقد ببنود العقد لسبب لايد له فيه أما الإعفاء الجوازى نتيجـةالأجنبي 

 .عدم حدوث ضرر أصاب الجهة الإدارية من جراء التأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية

وجعـل المــشرع الرجـوع لإدارة الفتــوى المختـصة بمجلــس الدولـة فــيما يخـص الإعفــاء مــن 

يرتب القانون ثمة مخالفـة في حالـة عـدم اللجـوء  ير على سبيل الجواز أي لااقتضاء مقابل التأخ

 .إليها

 

 



  
)٢٤٠١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

  :ا وات

- ا:  

تتمثـل أهميـة احتـساب مقابــل التـأخير باعتبارهـا أحــد وأول صـور الجـزاءات الماليــة في  -١

 .حث المتعاقد مع الجهة الإدارية على الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته

احتساب مقابل التأخير يتسم بالمرونة والتلقائية وفق حـدود القـوة الملزمـة للعقـد، وذلـك  -٢

 .لما تتمتع به الجهة الإدارية بامتياز التنفيذ المباشر

 ترتب على مغايرة احتساب مقابل التأخير بإجمالي قيمة العملية عنهـا عـن قيمـة الأعـمال  -٣

 .ء المنفذالمتأخرة فقط وذلك عن عدم الانتفاع من الجز

 ١٨٢ مـن القـانون ٤٨تجاوز الحد الأقصى في احتساب مقابل التأخير فيما يخص المـادة  -٤

 ســواء فــيما يخــص عقــود ٢٣ عــما كــان عليــه الوضــع في القــانون الملغــى بمادتــه ٢٠١٨لــسنة 

مقاولات الأعمال وباقي العقـود الأخـرى، وذلـك للـضغط عـلى المتعاقـد بـضرورة بـذل العنايـة 

 .والمناسب لسير المرفق العام بانتظام واضطرادوالجهد اللازم 

 .يد له فيه عدم اقتضاء مقابل التأخير وفق الظروف الخارجة عن إرادة المتعاقد لسبب لا -٥

جواز عدم اقتضاء مقابل التأخير في حالة عدم ترتب ضرر أصاب الجهة الإداريـة لتحقيـق  -٦

 في مراعاة تلـك المرونـة نحـوهم أسلوب المرونة في احتسابها من عدمه، ولتشجيع المتعاقدين

 .والزود بالاهتمام الذى يحقق ضمانة المصلحة العامة في محل تنفيذ الالتزامات التعاقدية

جواز الجمع بين احتساب مقابل التأخير وتقـدير قيمـة التعـويض مـن قبـل الجهـة الإداريـة  -٧

تـب ضرر أصـاب وذلك لاختلاف أحكامهما، لأن مقابـل التـأخير يـتم اقتـضاؤه حتـى ولـو لم يتر

 .الجهة الإدارية

للجهة الإدارية السلطة التقديرية في اللجوء لإدارة الفتوى المختـصة بمجلـس الدولـة مـن  -٨

عدمه وذلك لأن الغرض منها توضيح الأداة القانونيـة للموضـوع محـل الفتـوى دون إلـزام بإتبـاع 

 . أحكامها
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  :ات -

ابل التأخير الإراديـة المحـددة بالعقـد بـما نوصى بالنص في القانون على الاعتداد بنسبة مق -١

 .ًلا يتعارض مع الصالح العام تطبيقا لحدود القوة الملزمة للعقد

نوصى بالنص في القانون على منح مـدة للمتعاقـد حـال التـأخر في صرف المستخلـصات  -٢

 .والمستحقات للمتعاقد

 .نوصى بالنص في القانون على ضمانات اقتضاء مقابل التأخير -٣

لنص في القــانون عــلى الوضــع القــانوني فــيما يخــص تنفيــذ العقــد بمواصــفات نــوصى بــا -٤

ــرض  ــؤدى الغ ــن ت ــة ولك ــفات الفني ــشروط والمواص ــة ال ــفات المدرجــة بكراس ــايرة للمواص مغ

 .المطلوب من أجله بل وتفوق بأدائها لمصلحة المرفق العام

 وهـل ٢٠١٨نة  لـس١٨٢ مـن القـانون ٤٨نوصى بتفسير نسبة مدة التأخير المدرجة بالمادة  -٥

 .هي أسبوع أو جزء منه أم لا% ١المقصود من نسبة 
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اا   

أو :ا اا :-  

ا ا اا :-  

المـسئولية التعاقديـة لـلإدارة، دراسـة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، : حمدى على عمـر/ د -١

 .،م١٩٩٦ ،شارع عبد الخالق ثروت القاهرة

الـسلطة العامـة فى مواجهـة الأفـراد عـبر القـانون والعقـد والقـرار : عبد المنعم الضوى/ د -٢

 . م٢٠١٦الإداري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، سيدى بشر الإسكندرية، 

ــسيوني/ د -٣ ــى ب ــد الغن ــرم بــك : عب ــسعدني، مح ــابع ال ــيط فى القــانون الإداري، مط الوس

 . ٢٠٠٧، الإسكندرية

ــة: اعــاطف البنــ/ د -٤ ــة، دار العلــوم للطباعــة والنــشر، شــارع الحري  حــدائق ،العقــود الإداري

 .١٩٨٤ ، القاهرة،حلوان

الوسـيط فى القـانون الإداري، دار الفكـر الجـامعي، شـارع سـوتير : محمد بكر حـسين/ د -٥

 . م٢٠٠٧ ،الإسكندرية

امعيـة، المعيار المميز للعقد الإداري، دار المطبوعـات الج: مفتاح خليفة عبد الحميد/ د -٦

 . م٢٠٠٧ ،شارع سوتير الإسكندرية

ا اا :- 

أثار العقود الإدارية، مكتبـة كليـة الحقـوق، جامعـة الزقـازيق دون : إبراهيم محمد على/ د -١

 . م١٩٩٧نشر، 

ــروت : جــابر جــاد نــصار/ د -٢ العقــود الإداريــة، دار النهــضة العربيــة، شــارع عبــد الخــالق ث

 . م٢٠٠٥، القاهرة

الجزاءات المالية في العقود الإداريـة، دار النهـضة العربيـة، : د السميع هاشمحسان عب/ د -٣

 . م٢٠٠٢ ،شارع عبد الخالق ثروت القاهرة
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العقود الإدارية إبرام العقـد الإداري، مكتبـة كليـة الحقـوق، جامعـة : حمدى على عمر/ د -٤

 . م٢٠١٠الزقازيق دون نشر، 

 الإدارية، دار الفكـر العربي،عبـاس العقـاد الأسس العامة فى العقود: سليمان الطماوى/ د -٥

 . م٢٠١٢ ،مدينة نصر القاهرة

ــروت : ســعاد الــشرقاوى/ د -٦ ــد الخــالق ث ــة، شــارع عب العقــود الإداريــة، دار النهــضة العربي

 . م٢٠٠٣ ،القاهرة

ـــوح جمعـــة/ د -٧ ـــة والمتطـــورة : صـــفاء فت المبـــادئ العامـــة فى العقـــود الإداريـــة التقليدي

، ا، الطبعة الأولى، مكتبـة الوفـاء القانونيـة، سـيدى بـشر الإسـكندريةوإشكاليات تسوية منازعاته

 .م٢٠١٧

سـلطة الإدارة فى توقيـع الجــزاءات عـلى المتعاقـدين معهـا فى العقــود : طـارق سـلطان/ د -٨

، الإداريــة وضــوابطها، دراســة مقارنــة، دار النهــضة العربيــة، شــارع عبــد الخــالق ثــروت القــاهرة

 . م٢٠١٠

 التوريــد الإداري بــين النظريــة والتطبيــق، مكتبــة مجلــس الدولــة عقــود: عــاطف ســعدى/ د -٩

 . م٢٠٠٥بالقاهرة، 

النظام القانوني للجـزاءات التعاقديـة، دار الجامعـة الجديـدة، : عبد االله نواف العنزى/ د - ١٠

  .م٢٠١٠الإسكندرية، 

ــد اللطيــف/ د - ١١ امتيــازات الإدارة فى قــانون المناقــصات والمزايــدات، دارة : عــادل عب

 . م٢٠٠٩ ، العربية، شارع عبد الخالق ثروت القاهرةالنهضة

دراسـات فى نظريـة العقـد الإداري، دار النهـضة العربيـة، شـارع عبـد : عزيزة الشريف/ د - ١٢

 . م١٩٨١، الخالق ثروت القاهرة

نظريـة الجـزاءات فى العقـد الإداري، دار الفكـر العـربي، عبـاس : عبد المجيد فياض/ د - ١٣

 . م١٩٧٥، العقاد مدينة نصر القاهرة



  
)٢٤٠٥(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

العقـود الإداريـة، دروس فى القـانون الإداري العقـود الإداريـة والأمـوال : رأفت فـوده/ د - ١٤

 . م١٩٩٤، العامة، دار النهضة العربية، شارع عبد الخالق ثروت القاهرة

 الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات فى ضـوء فتـاوى ،فتحى عطية/  د - ١٥

العمومية لقسمي الفتـوى والتـشريع، أحكـام محكمـة القـضاء وإدارات ولجان الفتوى والجمعية 

 . مكتبة نادى قضاة مجلس الدولة، م٢٠١٠الإداري والمحكمة الإدارية العليا، الطبعة الرابعة، 

تطبيق قانون المناقصات والمزايدات على العقود الإداريـة : محمد ماهر أبو العينين/  د - ١٦

ب الثـاني، مكتبـة الرسـائل بكليـة الحقـوق، جامعـة ًوفقا لأحكام وفتـاوى مجلـس الدولـة، الكتـا

 . م٢٠١١الزقازيق دون نشر، 

النظـام القـانوني لغرامـة التـأخير فى العقـود الإداريـة، دراسـة : مدحت يوسف غنـايم/ د - ١٧

 .م٢٠٠٨مقارنة، مكتبة كلية الحقوق، جامعة الزقازيق دون نشر، 

ــط/ د - ١٨ ــد الباس ــؤاد عب ــد ف ــات، ا: محم ــد الإداري، المقوم ــار، دار العق ــراءات، الأث لإج

 . م٢٠٠٦ ،الجامعة الجديدة للنشر، شارع سوتير الإسكندرية

العقود الإدارية، دار النهضة العربيـة، شـارع عبـد الخـالق ثـروت : محمد أنس جعفر/ د - ١٩

 . م٢٠٠٠، القاهرة

غرامة التأخير فى العقد الإداري وأثرها على تـسيير المرفـق العـام، : نصر الدين بشير/ د - ٢٠

 م٢٠٠٧ ،فكر الجامعي، شارع سوتير الإسكندريةدار ال

ــواب/ د - ٢١ ــضان عبــد الت ــد رم ــصات والمزايــدات، : ولي ــوعة الجامعــة فى المناق الموس

 . م٢٠١٠النشارون المتحدون إيجبت للإصدارات والبرمجيات القانونية، 

سـلطات الإدارة فى العقـود الإداريـة، دراسـة تطبيقيـة، دار الفكـر : هيثم حليم غـازى/ د - ٢٢

 . م٢٠١٤، معي، شارع سوتير الإسكندريةالجا

الجزاءات فى عقود الأشـغال العامـة، مكتبـة عيـد رأفـت، : هارون عبد العزيز الجمل/ د - ٢٣

 . م١٩٧٩ ، شارع محمد على الموسكى القاهرة١٧٢
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ا :-  

عقود التوريد الإداري، دراسـة مقارنـة، رسـالة ماجـستير، : حامد محسن عباس الجنابي/ د -١

 . م٢٠١٦ورة، جامعة المنص

التنظــيم القــانوني لغرامــة التــأخير فى العقــد الإداري، : شــافى طالــب محمــد العجمــى/ د -٢

 . م٢٠١٤دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 

ســلطة الإدارة فى إنهــاء العقــد الإداري، رســالة : محمــد صــلاح عبــد البــديع الــسيد/ د -٣

  .م١٩٩٣ق، دكتوراه، المكتبة المركزية، جامعة الزقازي

النظام القانوني لعقـود التوريـد الإداري، رسـالة دكتـوراه، : هانى عبد الرحمن إسماعيل/ د -٤

 . م٢٠١١جامعة القاهرة، مكتبة كلية الحقوق، 

  اورت

صلاحية الإدارة فى فرض غرامة التأخير بحق المتعاقـد معهـا، مجلـة : على خطار شطناوى/ د

م، مجلة تـصدرها كليـة الحقـوق جامعـة ٢٠٠٠عة والعشرون، الحقوق، العدد الأول، السنة الراب

 . المنصورة

ا ا:  

 .الموسوعة القضائية كاملة التوثيق لأحكام المحكمة الإدارية العليا

ا ا : -   
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 س ات

ا :................................................................................................٢٣١٦  

ا   ولا ٢٣٢٤...........................................................................ا  

ا   ا    ولا ٢٣٢٤...........................................................ا  

  ٢٣٣٠.........................................................ا ام    ا   اء

ا  و ا  ب  ما ٢٣٣٥...............................................ا  

ص ا و ا  بول  اا ٢٣٣٥...............................................ا  

ص ا و ا  با  ما ٢٣٤٥.................................................ا  

ا ا ا  .........................................................................٢٣٥٤  
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ا  اا ٢٣٧٠.....................................................................................ا  
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  ءا ا ا٢٣٧٣..................................................................... ا  
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  ب فت اا  ا  ولا ٢٣٩٤.....................................ا  

ت اا ام ا ا ن ر أف ات    ء ا او واا

...............................................................................................................٢٣٩٥  

٢٣٩٩......................................................................................................:ا  
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)٢٤١١(   ١٤٤٤- ٢٠٢٣ إ إار  ارن ادي و ادا وامم  اث 

ا ا.................................................................................................٢٤٠٣  
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